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٢٠١٥اود ان اسـتعرض في ھذا الموضوع ما تم انجازه في ھذه السـنة  في 
اطار التعاون والشـــراكة بـــین الحــــكومة والمصارف الخاصة في العراق 

متمثلة برابطة المصارف الخاصة العراقیة. 

حیث قـامت الحـكومة بتشـكیل فریق من الخبـراء الوطنیین یتألف من الخبـراء الحـكومیین 
وخبـراء القـطاع الخاص بـهدف تطویر سبـعة قــطاعات اقــتصادیة خاصة وھي الزراعة 
والصناعة والسیاحـة والتجارة والتأمین والتمویل والخدمات ما یهمنا منها في مؤتمرنا ھذا 
ھو قطاع التمویل الذي لھ علاقة مباشرة بالقـطاع المصرفي حـیث تشـرفنا بـان نكون على 
رأس الفریق الذي قدم حلولا جذریة وعملیة لتطویر قطاع التمویل بـصورة عامة والقـطاع 
المصرفي بصورة خاصة في العراق ونتج عنها ان الحـكومة تبـنت حـزمة من الاجراءات 

والسیاسات لدعم القطاع الخاص المالي في جانبین مهمین وھما:

الجانب الاول -  التمویل

١. قـام البـنك المركزي العراقـي بـاطلاق مبـادرة صندوق 
التمویل الوطني وھو عبــارة عن تخصیص مبـــلغ ترلیون 
دینار عراقــــي (مایعادل ۸٥٠ ملیون دولار) للمشــــاریع 
الصغیرة والمتوســـــطة تقـــــرض عن طریق المصارف 
الخاصة بشـروط میسـرة والتي ستسـاھم في تقـلیل البـطالة 
التي ارتفعت منذ حــــزیران ٢٠١٤ من ١٦% الى ٢٥% 
حســب بــیانات وزارة التخطیط ووزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعیة وذلك بسبـــب الحـــرب على الارھاب ونزوح 
المواطنین من مناطق الحرب ٬وكذلك ستؤدي ھذه المبادرة 
الى تقــلیل الفقــر الذي ازدادت نسبـــتھ في العراق منذ عام 

٣٠ ١٩ % حسب تقریر البنك الدولي .٢٠١٤ % الى   من 

٢. قــام البــنك المركزي ایضا بــتخصیص مبــلغ خمســة 
٤٫٢٥ترلیون دینار عراقــــــــــي (مایعادل  ملیار دولار) 
للمشـــاریع المتوســـطة و الكبــــیرة تقــــرض عن طریق 
المصارف الحـــكومیة المتخصصة للقـــطاعات الزراعي 
والصناعي والسكن الهدف منها انشـاء مشـاریع تسـاھم في 
تنویع مصادر الدخل القــومي و تقــلیل اعتماد العراق على 
النفط  كمصدر وحــید للدخل والذي ســینتج عنھ  تنشـــیط 
العمل في الاعتمادات وخطابات الضمان بأعتبار ان معظم 
ھذا المبلغ سـیذھب الى اسـتیراد المعامل لتأسـیس مشـاریع 
زراعیة وصناعیة وكذلك ســـتؤدي الى خلق فرص العمل 

وتقلیل الفقر.

الجانب الثاني - تحسین بیئة العمل المصرفي في العراق

حیث تبنت الحكومة والبنك المركزي سلسلة من القـرارات 
الاجرائیة ومشاریع قوانین والتي ستساھم في تحسـین بـیئة 

العمل المصرفي في العراق ومن اھمها:
١. مشــروع تعدیل القــوانین التي تحــكم العمل المصرفي 
كقانون المصارف الخاصة وقانون مكافحة غسیل الاموال 
وتشـریع قـانون المصارف الاسـلامیة الذي من المؤمل ان 

یصدر قریبا
  ٢National Switch. انشاء المقسم الوطني   والذي 

ھو في مراحلھ الاخیرة
 ٣Credit Bureau. انشــاء مكتب اســتعلام ائتماني   

وھو قید الانشاء
٤. تمثیل المصارف الخاصة في مجلس ادارة البــــــــــنك 

المركزي وقد تم فعلا.
٥. السـماح لوزارت ودوائر الدولة بالاســتفادة من خدمات 

المصارف الخاصة
٦. الانتهاء من تصنیف بـعض المصارف الخاصة حســب 

  CAMELSمعاییر 

مما تقــدم ذكره نســتنتج ان ھنالك جهودا حــثیثة من قبـــل 
الحـكومة والبـنك المركزي العراقــي ورابــطة المصارف 
الخاصة العراقـیة في سبـیل تطویر القــطاع المصرفي في 

العراق 

ونأمل ان یكون ماتحقق انجازه على الصعید الاقتصادي والمصرفي والذي تزامن مع الاصلاحات على الصعید 
السیاسي ان تكون خطوة في الاتجاه الصحیح لبناء عراق قوي اقتصادیا ومؤسساتیا یكون فیھ القطاع الخاص 
شـــــــــــــــــــــــــــــریك حقیقــــــــــــــــــــــــــــــي للقــــــــــــــــــــــــــــــطاع الحــــــــــــــــــــــــــــــكومي
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مجلة شهریة تعنى بشؤون المصارف 
تصدر عن رابطة المصارف الخاصة العراقیة






العلاقات العامة والاعلام
ماجد میشیل
نبیل النجار 

 -٧ 

 -۸

 -٩



(

(
8-11

26

12

55

60

64

3

-٤

اعمال منتدى المشروعات الصغیرة والمتوسطة 
٢٠١٥عمان 

اجتماع أمناء جمعیات المصارف في المنطقة العربیة واوربا

تكریم البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف
 للسیدة ام قصي

الصعوبات النقدیة  وموقف البنك المركزي العراقي منها 
ندوة معهد التقدم بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقیة

المؤتمر السنوي لمجلس سیدات الاعمال

رابطة المصارف الخاصة العراقیة 
تقدم دورات تدریبیة ضمن خطتها السنویة 



٢٠١٥بتأریخ  حزیران  وبرعایة وحضور الدكتور علي محسن العلاق محافظ  ٢٣
البـنك المركزي العراقـي ٬ أقـامت رابــطة المصارف الخاصة العراقــیة في بــغداد 

مؤتمر أطلاق برنامج تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة .
وقــد أســتهل الحــفل بــكلمة الدكتور العلاق أعلن خلالها عن أطلاق ترلیون دینار 
لدعم ھذا المشـروع الوطني المهم عن طریق تحـفیز الأقــتصاد ومن خلال أنشــاء 
مشـروعات صغیرة ومتوسـطة تسـاھم في تحقـیق أھداف اقــتصادیة وتنمویة في 

مقدمتها توفیر فرص عمل للعدید من الشباب .

ولهذا الغرض ٬ قـام البـنك المركزي بـأصدار تعلیمات أوجز فیمایلي بـعض ماجاء 
فیها :-

١. یســتهدف ھذا المشــروع القــطاع الزراعي والصناعي والأســكان والتجاري 
والخدمات الصحیة  والتربویة والسیاحیة .

٢. المبلغ المخصص للمشروع ترلیون دینار .
٣٤٫٧. نسبة الفائدة  % .

٤. نسبـة الفائدة التي یســتوفیها الشــركة العراقــیة للكفالات المصرفیة في حــال 
٠٬٠۸كفالتها للقرض  % .

٥. یمنح المصرف مبـلغ القـرض الذي یقــرره الى صاحــب المشــروع من أموالھ 
الخاصة وفي نهایة كل شهر یقدم كشفاً بالمبالغ التي منحها للمقـترضین الى البـنك 

المركزي .
) ملیون في حالات خاصة   ٦١٠٠. لایزید مبلغ القرض عن (  ) ملیون دینار و( ٥٠

ولا تزید مدة استرداده عن (٥) سنوات .
٧. المشــاریع المشـــمولة ھي زراعیة ( الدواجن ) ٬ والصناعیة ( معامل نجارة ٬ 
معامل حـــدادة .... الخ ) ٬ والتجاریة ( أفتتاح أســـواق ومحـــلات وما شابـــھ ) ٬ 
والصحیة ( مستوصف أو مختبر صحي ) ٬ والسیاحـیة ( المكاتب ) ٬ والأسـكــــان 

( أنشاء مجمع سكني ).
۸. الضمانات ( كفالة موظفین أثنین من موظفي دوائر الدولة تغطي رواتبـــــــهما 

الأسمیة مبلغ القسط الشهري .
على الراغبـین مراجعة المصارف المحــلیة للوقــوف على تفاصیل أوفى وتقــدیم 

طلباتهم للحصول على تلك القروض .
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یعرف التدریب على انھ عبـارة عن عملیة منتظمة تهدف إلى تزوید الموظف بـمعارف٬ 
ومهارات وقــــدرات في مجالات محــــددة لتحســــین أدائھ في العمل أو تغییر اتجاھاتھ 
وأنماطھ السلوكیة اللازمة لأداء عملھ الحالي أو المستقبلي بما یساعد على تحقیق غایات 

المؤسسة. 
لا یختلف احد على أھمیة التدریب وبناء قدرات الموظفین في اي مؤسسة٬ وان العائد من 
الاستثمار في الموارد البشریة اكبر من الانفاق علیھ ٬ وعلى مسـتوى القـطاع المصرفي 
في العراق نحـــــتاج الى زج الموظفین العاملین في المصارف في تدریبــــــات متنوعة 

تساعدھم على تطویر مهاراتهم وتزید من معرفتهم بالعمل المصرفي.  
الیوم تقف رابطة المصارف امام مسؤلیة وھدف كبـیر لتنفیذ احـدى مهامها تجاه القـطاع 
المصرفي٬ حیث بدأت الرابطة بتقدیم خدمة التدریب لكافة المصارف العاملة في العراق 
من ضمن ستراتیجیتها لبناء قدرات العاملین في القـطاع المصرفي. ان رؤیتنا تنطلق من 
خلال عقـد دورات تدریبـیة نوعیھ مبـنیة على اسـاس الطلب في السـوق وان تكون داخل 
العراق وفي مختلف المحافظات وبأسعار معقولة ومقبولة وتقدیمها بنوعیة عالیة تضمن 

الفائدة للمتدرب وتؤثر بصورة مباشرة على سلوكھ في العمل. 
ان الاستراتیجیة التي نتبناھا لتقدیم حزمة متكاملة من التدریبات تنطلق من الاھداف التي 
رسـمناھا لضمان شـمولیة التدریبـات ووصولها الى اكبــر عدد من المســتفیدین. حــیث 

تنطلق الاستراتیجیة من الاھداف التالیة: 
اولا: تقدیم تدریبات بالاعتماد على المدربین العراقیین العاملین في القطاع المصرفي في 
العراق. ھناك العدید من المدربین العراقیین الاكفاء الذي یملكون شهاده تؤھلهم للتدریب 
وتقــدیم ما یملكون من خبـــرة كبـــیرة في مجال عملهم وخصوصا انهم متعایشـــون مع 

التحدیات التي تواجھ القطاع. 
ثانیاً: التعاقد مع شركات عربیة واجنبیة لعقد تدریبـات داخل العراق. حـیث اننا نحـرص 
على نقل التجارب العالمیة الى داخل العراق وان یكون المدرب في بعض التدریبـات من 
ذوي الخبـــرة والتجربـــة الدولیة خصوصا في المواضیع التي یصعب الحـــصول على 
مدرب داخل العراق. ان نقــل التجربــة الاقــلیمیة والعالمیة الى داخل العراق یعد خطوة 

كبیرة لتبادل المعلومات مع المحیط والاستفاده من الخبرات. 
٢٥ثالثا: تدریب المدربین وھو ھدفنا بعید المدى٬  تخطط الرابطة الیوم لأختیار  متدربـاً 
من كافة المصارف لیكونوا مدربـین في المستقبـل من خلال ادخالهم في بــرنامج  یتألف 
من عده مراحل٬ حیث سیشارك المتدربـون في دورات تشـمل العدید من الاختصاصات 
ومن ثم التدرب على طریقـة عقـد الدورات لنخرج جیلاً اخر من المدربــین الاكفاء الذي 
سیضیفون الكثیر لمصارفهم بـالدرجة الاولى وللقـطاع المصرفي بـصورة عامة. حـیث 

سیكون الاعتماد في المستقبل على ھؤلاء المدربین في عقد الدورات.
ان الاقبال الكبیر على الدورات التدریبیة التي عقدناھا مؤخرا یزیدنا املاً في الاسـتمرار 
بتقدیم ھذه الخدمة المهمھ٬ ونأمل من مصارفنا الاعزاء الاستمرار بأشـراك موظفیهم في 

ھذه الدورات والتي ستعود بالنفع على المشاركین والقطاع المصرفي. 
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باتت ملامح النهوض بواقع الاقـتصاد العراقـي تلوح في الافق ٬ بـعد 
الاجراءات الاخیرة التي إتخذتها الحـكومة بحـزمة من الاصلاحــات 
التي تمس الجانب الاقـــــــــــتصادي والمالي والذي یصب في خدمة 

المواطن بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص .
إذ یشكو العراق من ضعف في الایرادات كان السبب فیها ھو التراجع 
الكبــیر في اســعار النفط والزیادة الملحــوظة في المصروفات ٬ مما 
جعل اللجوء الى التقشـــف كأحـــد الحـــلول التي اتخدتها الحــــكومة 

لمواجهة الوضع الاقتصادي الراھن .
حزمة الاصلاحـات التي أطلقـتها الحـكومة من اصلاح بـنیة النفقـات 
وایرادات الدولة ومعالجة التهرب الضریبــــــــي والتعرفة الكمركیة 
وخفظ المعدل الاعلى للرواتب سـیكون لها الاثر الكبــیر في النهوض 

بالاقتصاد .
من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في حـركة الاقـتصاد ھو الفسـاد ٬ 
فلابـد من تنشـیط دور المؤسسـات الرقابـیة والكشـف عن المفســدین 

ووضع معاییر لتقییم أداء تلك المؤسسات .
المبادرة التي أطلقها البـنك المركزي العراقـي ووزارة المالیة لتمویل 
المشـاریع الصغیرة والمتوسـطة ودعم قـطاعات الصناعة والزراعة 
والاسكان سـیكون أضافة لحـزمة الاصلاحـات الحـكومیة في انعاش 
الاقتصاد وستجنب العراق الاعتماد على النفط و القـروض الخارجیة  

وبالتالي القضاء على البطالة والفقر  .

إذ تشـكل المشـاریع الصغیرة والمتوسـطة حـجر اســاس نمو وتطور 
الاقـتصاد  ٬ كما انها تلعب  دورا اساسـیا في ھذه المرحـلة الانتقــالیة  
لكونها لیسـت بحـاجة الى اموال  كبـیرة ولا الى مهارات وتكنولوجیا 
متقدمة  ٬ كما انها تساعد على تشـغیل الایدي العاملة لكونها مشـاریع 
تعتمد على كثافة العمـــل و رأس المال  وان اســــتثمارات الدولة في 

ھذه المرحلة موجهة نحو اعادة تأھیل البنى التحتیة للبلد.



وأكـــد المتحدثـــون في المنتدى  على أھمیة تبني اسـتراتیجیات لرفع حـجم 
التمـویـــل للشـركات الصغــیرة والمتوسـطـــة والناشــئة لأھمیــة دورھــا 
في تحقیق التنمیة الاقـتصادیــة والاجتماعیة وتوفیر فرص العمــل٬ لاسـیما 

وأن ھـذا النـوع من الشركات ھـو الأكفـأ فــي توظیف رأس المال.

وقـال محـافظ البـنك المركزي الأردني الدكتور زیاد فریز٬ راعي المنتدى٬ 
إن الأردن یولي الشـــركات الصغیـــرة والمتوســـطة والناشـــــــــــــــــئة 
 (start up   )اھتماما كبیرا لدورھا في تحقیق النمو الاقتصادي المنشود.

 وأضاف في كلمتھ الافتتاحـیة لأعمال المنتدى أن البــنك المركزي الاردني 
وفر ما یقارب ملیار دینار للبنوك لإقراضها للشركات الصغیرة والمتوسطة 
والناشـئة بشـروط منافسـة٬ لافتا إلى أن الحـكومة تعتزم إنشـاء صندوق في 
المملكة لتقــدیم ضمانات القــروض للشــركات الناشـــئة لدى البـــنوك التي 
تقـــرضها٬ كون ھذا النوع من الشــــركات یعاني من الوصول إلى مصادر 

الدكتور زیاد فریز التمویل لافتقارھا لسجل ائتماني یساعد البنوك على اتخاذ قرار التمویل.
محافظ البنك المركزي الاردني

8

- اب  أعــــمال منتدى المشروعــــات الصغیـــرة والمتوسطـــة  ٢٧عقـد في عمان للفتــــرة من  ٢٦
"الطریــــق للنمــو الاقتصادي"٬ الـــــــذي ناقـــــش التحدیـــــات التي تواجـــھ المصارف العربیة٬ 
وتأثیرھــــــا على واقع الشركـــــات الصغیرة والمتوسطة٬ وأھمیة تحسین فرصة وصولها لمصادر 

التمویل وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة.

مؤتمرات



بــدوره٬ قــال رئیس مجلس إدارة جمعیة البـــنوك في 
الأردن مروان عوض  إن الشـــــــــــركات الصغیرة 
والمتوســـطة من أھم محـــركات النمو الاقــــتصادي 
لمسـاھمتها في الناتج الإجمالي المحــلي المســتدام في 
مختلف دول العالم٬ بـما في ذلك دول الشـرق الأوسـط 
وشمال أفریقـیا٬ حـیث تشـكل ھذه الشـركات نحـو ۸٠ 
بالمئة من شركات القـطاع الرسـمي وتسـاھم بحـوالي 
٣٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي 

٥٠ بالمئة من العمالة في القطاع الخاص.
وأضاف٬ ان العوامل المالیة والتنظیمیة٬ والبــــــــنیة 
التحـتیة٬ تعد من أھم المحـددات التي تواجھ الشـركات 
الصغیرة والمتوسـطة للدخول في نشــاطات الصناعة 
والإنشــاءات والنقــل والسیاحــة٬ خصوصا ما یتعلق 
بمتطلبات رأس المال والحـاجة لمهارات متخصصة٬ 
الأمر الذي یستدعي تأطیر وتنفیذ الاستراتیجیات التي 
من شـــأنها ضمان زیادة مشــــاركة ھذه الشــــركات 
الاقتصادیة وبالتالي المساھمة في مكافحة الفقر وتدني 
دخل الفرد٬ وتخفیض البـــطالة التي تعاني منها الدول 

العربیة.

وأكد أن التحدي الأكبر لهذا النوع من الشـركات یتمثل 
في "الحــــصول على التمویل"٬ حـــــیث أن أكثر من 
نصفها لا یستطیع الحصول على الائتمان٬ في حین أن 
الإقـــراض المصرفي ھو المصدر الرئیســـي لتمویل 
الشـــركات الصغیرة والمتوســـطة٬ حــــیث تشــــیر 
الإحــــــصاءات إلى أن الإقــــــراض المصرفي لهذه 
الشركات في الدول العربیة یشكل حوالي ٩ بـالمئة من 
إجمالي الائتمان المصرفي٬ وبمبـلغ إجمالي یصل إلى 

٥٠ ملیار دولار.

وقــــال عوض إنھ بقــــراءة عوامل الطلب والعرض 
والعوامل المؤسســـــــیة والتنظیمیة٬ فإن أھم العوائق 
والتحــــــــدیات التي تواجھ الشـــــــــركات الصغیرة 
والمتوســطة في الوصول إلى التمویل٬ تتمثل في عدم 
اكتمال الإصلاحـــات لترتیبـــات الضمانات والبـــنیة 
التحــــــــتیة للمعلومات الائتمانیة في العدید من الدول 
العربـــیة٬ إضافة لوجود ثغرات في الأطر القـــانونیة 
لتنفیذ العقود والتي تزید من الخسائر المحـتملة للبـنوك 
في حـــالات التعثر. ومن المعیقـــات أیضا٬ بحســـب 
عوض٬ ضعف المنافســــة في الأنظمة المصرفیة في 
بــعض الدول٬ ومحــدودیة بــدائل تمویل الشـــركات 
الصغیرة والمتوســطة من خارج القــطاع المصرفي٬ 
مثل التمویل المیكروي٬ والتأجیر٬ أو أســـــواق رأس 
المال٬ إلى جانب عوائق غیر مالیة متعلقـة بمحــدودیة 
الحسابات المالیة والسجلات الائتمانیة لتلك الشركات. 
ودعا إلى تطویر بـــیئة مواتیة لتســــهیل الإقــــراض 
للشـركات الصغیرة والمتوسـطة٬ مع المحــافظة على 
الاستقرار المالي٬ من خــــــلال إدخـــــال إصلاحات  

مروان عوض 
رئیس جمعیة  البنوك الاردنیة

الصغیرة والمتوسطة في أسـواق المال٬ وتوفیر قـاعدة بـیانات تفصیلیة وشـاملة عن 
الشــركات الصغیرة والمتوســطة لمســاعدة متخذي القــرار وواضعي السیاســات 
والمؤسسـات المالیة على فهم احــتیاجات تلك الشــركات واتخاذ التدابــیر المناسبــة 

لدعمها.

من جانبـھ٬ قـال أمین عام اتحــاد المصارف العربــیة وســام فتوح٬ إن تنظیم منتدى 
المشروعات الصغیرة كطریق للنمو الاقتصادي٬ یأتي بـهدف إطلاق اسـتراتیجیات 
عربیة على المستویات الوطنیة لتفعیل عملیة تمویل ھذا النوع من الشـركات لتعزیز 

دورھا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى العربي.

وسام فتوح 
الامین العام لاتحاد المصارف العربیة

9

ناصر القحطاني
المدیر التنفیذي 

لبرنامج الخلیج العربي (اجفند)

 لتحســـین الاطر القـــانونیة والبـــنى التحـــتیة٬وتطویر منتجات مصممة خصیصا 
للشــــركات الصغیرة والمتوســــطة٬ وتطویر التمویل غیر المصرفي٬ خصوصــا 
التأجیـــر التمویلـــي٬ وتوفیـر شـــروط بدیلــة ومخصصـــــة لإدراج الشركــــات 
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وتناول المشــاركون في جلســات المنتدى٬ الذي 
نظمھ اتحــاد المصارف العربــیة بـــالتعاون مع 
البـــــنك المركزي الاردني ومجلس الوحــــــدة 
الاقـتصادیة العربـیة وجمعیة البـنوك في الاردن 
والاتحـاد العربـي للمنشــآت الصغیرة على مدى 
یومین٬ موضوعات تتعلق بالشــــــــمول المالي 
ودور القـطاع المصرفي العربــي والمؤسســات 
المالیة والدولیة٬ ومؤسسات ضمان المخاطر في 
دعم وتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسـطة 

الناشئة.

وتضمنت فعالیات المنتدى اسـتراتیجیات وآلیات 
دعم وتنمیة المشـروعات الصغیرة والمتوســطة 
ودور ھذه المشـــروعات في النمو الاقـــتصادي 
بالوطن العربـي٬ والشـمول المالي للمشـروعات 
الصغیرة والمتوســطة٬ والتجربـــة الأردنیة في 
تمویل المشـــــروعات الصغیرة والمتوســـــطة 
ومتناھیة الصغر٬ والصیرفة الإسلامیة ودورھا 

في تمویل ھذا النوع من المشاریع.

 وبدوره استعرض البنك المركزي العراقي  عبـر ممثلھ د. ماجد الصوري  التجارب 
العراقـیة في ھذا الجانب وما تحقـق عنها ودور الشــركة العراقــیة لتمویل المشــاریع 
الصغیرة والمتوسـطة والشـركة العراقـیة للكفالات المصرفیة ٬و شـرح الیة الترلیون 
دنیار ولماذا جاءت في ھذا المرحلة التي یعاني فیها الاقـتصاد العراقـي حـالة انكماش 
توثر على اغلب مفاصلھ٬ لافتا الى ان القــــــــــــروض التي تخصص لهذا النوع من 
المشـاریع ســتعمل على توســع الانتاج المحــلي وانعاش الاقــتصاد الوطني بــجمیع 

مفاصلھ. 

د. ماجد الصوري 
عضو مجلس ادارة البنك المركزي العراقي

 واشـار رئیس رابـطة المصارف الخاصة العراقـیة  الاسـتاذ ودیع  الحــنظل  الى ان 
المنتدى مهم في ھذه المرحــــلة ویمكن العراق من الاطلاع على التجارب العربـــــیة 
والعالمیة ویاتي تزامنا مع اطلاق البـنك المركزي العراقــي ترلیون دنیار للمشــاریع 
الصغیرة والمتوسطة وعن طریق المصارف الخاصة٬  وبین ان العراق یعاني نسـب 
بطالة كبـیرة وھذا المشــــروع ( ترلیون  دینار ) مهم في توفیر فرص ویحـرك عجلة 
الانتاج في كثیر من المشـــاریع التنمویة التي ینشــــدھـــا العـــراق خلال المرحــــلة 

القادمـــــة .

وقــال المدیر التنفیذي لبــرنامج الخلیج العربــي 
للتنمیة (اجفند)٬ ناصر القحـطاني٬ إن البــرنامج 
نفذ العدید من النشاطات في الدول العربیة وحقق 
تمیزا في عـدد منهـا خصوصـا فـي الأردن التـي 
انطلق فیها أول بنك لتمویل المشروعات متناھیة 

الصغر. 
 وأكد أن تمویل المشــــــــــــــروعات الصغیرة 
والمتوســــــــــطة ومتناھیة الصغر ھو الطریق 
لتحقـیق النمو الاقــتصادي والتنمیة الاجتماعیة٬ 
لافتا إلى ان البــــنك الوطني لتمویل المشــــاریع 
١٠٠الصغیرة مول نحــــو  ألف مشـــــروع منذ 
٬ ویخرج سنویا نحو   ١٠٠٠انطلاقتھ في  ٢٠٠٦

مشروع.
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 لافتاً الى ان المصارف الخاصة ســـــیكون لها 
دور منشــود في اقــراض المشــاریع الحقیقــیة 
وتمارس دورھا في الرقابــــة التقــــویمیة على 
الاداء لمختلف المشـاریع التي سـیتم اقــراضها 
بهدف تحقیق الجدوى الاقتصادیة٬ وان الرابطة 
تعمل على دعم بــــــرنامج الترلیون دینارالذي 
ینمي المشـاریع الصغیرة والمتوســطة على ان 
یطبـق بالشـكل الصحــیح الذي یخدم الاقــتصاد 
الوطني وضمن التعلیمات والضوابـط وبـین ان 
التواجد الى جانب المصارف العربـــــــــــیـــة 
والعالمیـــة المشـاركــة یضیف شـیئا جدیدا الى 
الخبـراء من خلال الاطلاع على تجارب الدول 
في ھذا المیدان المهم ٬ حـــــــیث توجـــــد دول 
حققـــت مشـــاریعهـــا الصغیرة والمتوســـطة 
نجاحـات كبــیرة وتمكنت من دعم اقــتصاداتها 
بـــــــالكثیــر من  المنتجات التــي كانت ترھق 
موازناتها العامـــة بسبب الاستیراد من اسـواق 

دول العالم المختلفة..

 واشـار الى ان مد جسـور التعاون مع مصارف دول المنطقـة عبـر شبـكـــة علاقــــــات معهـــا تقــــود الى تطویــر الخدمات المصرفیة التي 
تقدمها مصارفنا العراقیة الى الزبائن ٬ لاسیما ان الاقتصاد العراقـي یحـتاج الى خدمات مصرفیة متطورة وقابـلیات متطورة تتعامل مع مبـالغ 

مالیة ضخمة تمثل رؤوس اموال لاستثمارھا ینتظرھا العراق خلال الفترة المقبلة ..






وعلى ھامش المؤتمر اجتمع ممثلوا رابـــــطة 
المصارف الخاصة العراقیة في لقاء خاص مع 
السید محافظ البـنك المركزي الاردني الدكتور 
زیاد فریز ورئیس جمعیة البـــــــنوك الاردنیة 
لتطویر العلاقــــات المصرفیة بـــــین العراق 
والاردن واشــار الســـید رئیس الرابـــطة الى 
ضرورة التعاون لتســـــــهیل عمل المصارف 
الخاصة العراقـــــــــــیة خصوصا ان التعاون 
التجاري بـــین العراق والاردن یشـــكل جزءا 
كبـیرا ومهما للبـلدین٬ وقــد اتفق الحــاضرون 
على توقیع مذكرة تفاھم بین رابطة المصارف 
العراقـــیة وجمعیة البــــنوك الاردنیة تتضمن 
العدید من الفقـــــــرات منها التعاون في مجال 
التدریب وبــناء القــدرات  لتخفیف التحــدیات 
التي تواجھ القــــــــطاع المصرفي فیما یخص 
العلاقـة بـین البـلدین اضافة الى التنسـیق بــین 
البنوك المركزیة للبـلدین بـما یخدم المصارف 

الاعضاء.

جانب من الحضور في المنتدى



شـارك العراق متمثلا برابــطة المصارف الخاصة العراقــیة في 
الاجتماع الاول لجمعیات المصارف العربــــــــــیة في العاصمة 
اللبنانیة بیروت لیخرج الاجتماع بـتوصیة تأسـیس مجلس الامناء 

لجمعیات المصارف العربیة ویكون العراق عضو مؤسساً فیھ.

حیث انعقـد في العاصمة اللبـنانیة بـیروت اعمال الاجتماع الاول 
لأمناء جمعیات المصارف العربیة بحضور وفد من العراق یمثلھ 
رئیس رابــطة المصارف الخاصة العراقـــیة٬ وجاء ھذا المؤتمر 
كمبادرة من اتحاد المصارف العربـیة٬ وحـضور للأمناء العامین 
١٩لجمعیات المصارف العربــیة والاقــلیمیة٬ وبمشــاركة  دولة 
عربــیة بــالإضافة الى تركیا وقبــرص وجنوب أفریقــیا٬ ضمن 

طاولة حوار مستدیرة".

تمت مناقشـة تقـریرین الاول تقـدم بـھ اتحـاد المصارف العربـیة وصندوق النقـد الدولي حــول تأثیر التشــریعات والقــوانین الدولیة في أداء 
) ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربیة٬ فیما خص التقـریر الثاني التقـییم   (de - riskingالمصارف العربیة وعملیاتها المصرفیة 

) للنظر فیھ٬ تمهیداً لرفع التقـریر الى قـادة    ( B20للاقتصاد العربي الذي اعده الاتحاد والمقرر رفعھ في ایلول المقبل الى مجموعة الاعمال 
١٥قمة العشرین في اجتماعهم في  تشرین الثاني المقبل برئاسة تركیا لهذا العام".

وتضمن التقـریر الثاني مسحـاً شـاملاً ودقیقـاً عن اقـتصادات المنطقــة العربــیة ضمن المحــاور العشــرة التالیة (التجارة٬ البــطالة٬ تمویل 
المشـروعات الصغرى والمتوسـطة٬ الفقـر والاختلال في توزیع الثروة والدخل٬ الاستقـرار الاقـتصادي والسیاسـي٬ التمویل من اجل النمو 
 ـالاتصالات)٬ الاسـتثمار المحـلي والاسـتثمار الاجنبـي المباشـر٬ الدور الاقـتصادي للطاقـة (الغاز   ـالطاقـة  والتنمیة٬ البنیة التحـتیة (المیاه 

والبترول) وحكم القانون والثبات التشریعي".
وتضمن الاجتماع  مناقشـة مجالات التعاون بــین جمعیات المصارف العربــیة والاقــلیمیة"٬ وخرج بــتوصیة ھو "تشــكیل مجلس للأمناء 

لجمعیات المصارف وأعتبر العراق عضو مؤسس فیھ".
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ترتكز جهود البــــنك المركزي العراقـــــي الرامیة لتعزیز دوره في 
النشاط الاقتصادي على المحاور الثلاثة التالیة:-

١- تحقیق الاستقرار النقدي.
٢- تهیئة البیئة المصرفیة المناسبة.

٣- تطویر سوق راس المال.

تحقیق الاستقرار النقدي
یعتبر الاستقرار النقدي احـد اھم اركان البـیئة الجاذبـة للأسـتثمارات 
سواء المحلیة منها او الاجنبیة وتتمثل عناصر الاستقرار النقدي التي 
یهدف البـنك المركزي العراقـي الى تحقیقـها في استقـرار المسـتوى 
العام للأسعار٬ واستقرار سعر صرف الدینار العراقي ویسعى البنك 
المركزي الى تحقـیق ذلك من خلال تنظیم نمو الســیولة المحــلیة في 

الاقتصاد الوطني بما یناسب وتمویل النشاط الاقتصادي الحقیقي.

٢٠٠٣عمل البنك المركزي العراقي بعد عام  بآلیات وادوات مختلفة 
عن السابق٬ویعود ذلك الى:-

أ - الاستقلالیة المكتسبـة التي حـصل علیها البـنك المركزي بـموجب 
. ٢٠٠٤القانون الجدید لھ المرقم  لعام  ٥٦

ب - حصول العراق على موارد النقد الاجنبي(ایرادات تصدیر النفط 
العراقـي) بـعد توقـف ھذه الایرادات منذ التسـعینات بسبــب ظروف 

الحصار.
ت - توحید فئات العملة العراقیة(الدینار)بـعد اصدار العملة العراقـیة 
الجدیدة ذات المواصفات العالمیة٬ واســـتخدام جمیع انحـــاء العراق 

شمالآ وجنوباَ بشكل موحد.

ھذه الاسبـــاب الذاتیة والوضوعیة ســـاعدت الى حــــد ما في تمهید 
الطریق امام السیاسة النقدیة لتحقیق الاتي:-

١٢٠٠٣- اسـتطاعت السـلطة النقـدیة في العراق مابــعد  ومن خلال 
 (% ٣٩ادواتها من خفض معدلات التضخم الجامح (الاســـاس) من(
 (% ٢٬٤عام  الى المرتبة العشریة الواحدة لیسـجل ما نسبـتھ( ٢٠٠٤
٬ حــیث تم العمل باشــارات ســعر  ٢٠١٥لشــهر حــزیران من عام 
الصرف٬ وســعر الفائدة ضمن الیة  جدیدة بـــهدف الســـیطرة على 
مناسیب السیولة النقـدیة٬ وتحقـیق الاستقـرار الاقـتصادي من خلال 
اســـتخدام  البـــنك المركزي لآلیات وادوات حـــدیثة ســــاعدت في 
الوصول الى الهدف الرئیس وھو الســیطرة على التضخم وشـــملت 

الالیات:

أ - مزادات العملة الاجنبیة .
ب - مزادات الحوالات والسندات او عملیات السوق المفتوحة .

ت - تسهیلات قائمة للاقراض .
ث - تسهیلات قائمة للایداع .
ج - انشاء نظام المدفوعات .

ح - متطلبات الاحتیاطي .

خ - تحریر اسعار الفائدة .

٢- استقـرار سـعر صرف الدینارالعراقـي مقابــل الدولار الامریكي 
والتي ادت الى تحقـیق الاستقـرار في المسـتوى العام للاسـعار٬ وقـد 
انعكس ذلك في تعزیز الاستقرار والثقة بمناخ الاسـتثمار٬ كما سـاھم 
ارتفاع رصید اجمالي الاحــــتیاطیات الاجنبــــیة الى(٧٢٬٦) ملیار 
) ملیار  ٦٧دولار في نهایة حزیران ٢٠١٤ والتي بلغت حالیاً قرابـة(
دولار بتلبیة متطلبات دعم سعر صرف الدینار العراقـي والمحـافظة 
على معدلات التضخم عند مســتویات مقبــولة ودعم الثقــة بـــالعملة 
المحـــلیة والمحـــافظة على نظام مالي مستقــــر٬ كما تمكن البــــنك 
المركزي ومن خلال التنویع في اسلوب ادارة ھذه الاحتیاطیات وفقـاً 
لمعاییر الضمان والســیولة والربحــیة من تقــویة ھذا الاحـــتیاطي. 
وتجدر الاشارة الى ان نسبة الاحـتیاطي الى الناتج المحـلي الاجمالي 
٢٠١٥بـلغت(٤٥٬٠%) عام  وھذا یعكس قـدرة الاقـتصاد العراقـي 
على تغطیة الاستیرادات لمدة(٩) اشهر مؤشر جید وایجابي بحسـب 

المعاییر الدولیة.
٣- عودة التعاملات بـالدینار العراقـي كمخزن للقـیمة من خلال ثقــة 

الجمهور٬ وزیادة الطلب النقدي على العملة المحلیة .
٤- الحد من ظاھرة الدولرة واستقرار الطلب النقـدي واختفاء ظاھرة 

تعدد اسعار صرف الدینار العراقي .
٥- تحریر اسعار الفائدة وازالة الكبـح المالي المتمثل بـخطة الائتمان 
التي كان یفرضها البــــنك المركزي على تخصیص الموارد بـــــین 

القطاعات الاقتصادیة المختلفة .
٦- اســـتطاع البـــنك المركزي وفقـــاً لنظام ادارة الدین والتحــــلیل 
) التابــع للامم المتحــدة التوصل الى تحــدید   (DAMFASالمالي
المدونیة الخارجیة والتفاوض مع نادي بــــــــــــــاریس ونادي لندن 
والتوصل الى خفض الدیون فضلاً عن قیام البـنك المركزي بمتابـعة 

القروض الممنوحة الى الدول الخارجیة من قبل العراق.

تهیئة البیئة المصرفیة المناسبة
  ان البیئة المصرفیة السـلیمة٬ تعتبـر من اھم شـروط تحقـیق الكفاءة 
في عملیة تخصیص الموارد وبالتالي توفیر التمویل المناسب للنشاط 
الاقـــــــــتصادي. لذلك فأن ھدف تطویر الجهاز المصرفي وضمان 
سـلامتھ لا یقــل اھمیة عن ھدف الاستقــرار النقــدي٬ حــیث تعتبــر 
وحـدات الجهاز المصرفي احـدى القـنوات الحـیویة التي تلعب دوراً 
"بارزاُ" في النشاط الاقتصادي٬ فهي بمثابة حلقة وصل بین وحـدات 
الفائض٬ ووحدات العجز  في الاقتصاد او بـین المدخر والمسـتثمر٬ 
وفي ضوء ذلك اولى البــنك المركزي عملیة اصلاح للقــطاع المالي 
والمصرفي عنایة كبــیرة وذلك لضمان ســلامتھ وســـمعتة وتطویر 

انشطتھ٬ ومن ابرز ملامح جهود البنك المركزي في ھذا المجال:-

ولید عیدي عبد النبي 
مدیر عام الاحصاء والابحاث 

البنك المركزي العراقي
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١- الغاء خطة الائتمان الســــنویة التي كان یعدھا البــــنك المركزي 
للمصارف وترك صلاحیة وضع خطة الائتمان من قبل مجلس ادارة 

كل مصرف.
٢- السماح للمصارف بتقدیم القروض الكبیرة المشتركة التي یسـاھم 

في تقدیمهما اكثر من مصرف .
٣- تقــدیم القــروض وفق دراســات جدوى اقــتصادیة وبــضمانات 

مناسبة ومتابعة استخدامها في الاغراض المخصصة لها.
٤- تطبیق اللائحة الارشـادیة لتصنیف الائتمان ووضع تخصیصات 
مالیة تتناسـب مع المخاطر الخاصة بــكل صنف من اصنافها الســتة 
بدءاً من الائتمان الممتاز وانتهاءاً بـالائتمان الخاسـر لضمان سـلامة 

العمل المصرفي .
٥- اصدر البــنك المركزي العراقــي قــراراً بـــزیادة روؤس اموال 
المصارف لتصل الى (٢٥٠) ملیار دینار في غضون ثلاث سـنوات 
اعتباراً من ٢٠١٠/٦/٣٠ وقد اسـتطاعت غالبـیة المصارف تحقـیق 
ذلك٬ ویعتبـر ھذا النمو ایجابـیاً لاستقـرارھا المالي وتعزیزاً لقـدرتها 
في مواجهة المخاطر وســعى البــنك المركزي لزیادة رؤوس اموال 
 ( ١٥شركات التحویل المالي من (١٠) ملیار في  الى ( ٢٠١٢/٦/٣٠
) ملیـار دینـار  ٤٥ملیار دینـــــــــــــــــار في ٢٠١٣/٦/٣٠ والــى (
 ( ٥٠٠في٢٠١٤/٦/٣٠ وزیادة راســـمال شـــركات الصرافة الى (
ملیون دینار و(واحد ملیار) دینار عراقي لشركة القـروض الصغیرة 
والمتوسطة المحدودة و(٢) ملیار دینار للشركات المسـاھمة و(١٠) 
عشرة ملیارات لشركات اصدار الباقات الالكترونیة وسیستمر البنك 
في التاكید على سیاســــة التواصل المســــتمر مع وحــــدات الجهاز 
المصرفي وخلق الشـــروط الكفیلة بــــایجاد بــــیئة مصرفیة داعمة 
للاستقــرار النقــدي وایجاد نظام مدفوعات وطني فعال ومتطور في 

الخدمات المصرفیة والمالیة محلیاً ودولیاً .
٦- منح اجازات لشـركات تقـدیم الصغیرة والمتوسـطة حــیث  تنظم 
اعمالها التعلیمات الصادرة من البـنك المركزي العراقـي وبــموجب 
ذلك تأسست الشركة العراقیة للقروض الصغیرة والمتوسطة بتاریخ 
١۸/٥/٢٠٠٩ ٬ كما منح البنك اجازه لشركة مساھمة خاصة لضمان 
القـروض وھي الشـركة العراقــیة للكفالات المصرفیة وھي شــركة 
مالیة غیر مصرفیة واصبـــح عدد المســــاھمین في راســــمالها من 
) مصرف خاص وبموافقـة البـنك المركزي  ١٦المصارف الخاصة(
٬ وان نسبـة  ٢٠٠۸العراقي بكتابة المرقـم  في ایلول  ١۸ ٩/٣/٣٦٦٦
الضمان الذي تمنحـة الشـركة یتوقـف على طبـیعة كل قــرض الا ان 
%) من قــیمة القـــرض الذي یعتمده  ٧٥النسبــة یمكن ان تصل الى(
المصرف٬ كما ســاھمت جهود الاصلاح الهیكلي في تحســین كفاءة 
القـــطاع المصرفي ودعم ملاءتھ المالیة من خلال تحــــدیث الاطار 
التشـریعي ومراجعتھ بـما یعزز زیادة الاعتماد على قــوى الســوق٬ 
والمنافسة والسعي الى مواكبة التعدیلات القـانونیة التي تطلبـها تنفیذ 
الخطة الســتراتیجیة في مجال الرقابــة على المؤسســات المصرفیة 

وغیر المصرفیة والتي تسهل من تفعیل اشراف البنك علیها .
٧- الاستمرار في متابعة تنفیذ الفقرات غیر المنفذة من مذكرة التفاھم 
وخطة العمل الملحقـة بــها الخاصة بــاعادة ھیكلة مصرفي الرافدین 
والرشید٬ حیث كان للبـنك المركزي العراقـي رؤیة واضحـة بـاتجاه 
ھیكلة المصارف الحــكومیة(الرافدین والرشـــید) والتي ســـتنعكس 
وتعمل على تطویر الواقـع المصرفي العراقــي وصولاً الى القــطاع 
المصرفي العالمي٬ باعتبــار ان القــطاع المصرفي العراقــي یخطو 
خطوات جادة وحقیقـیة نحــو التوســع على الصعید المحــلي وزیادة 
رؤوس الاموال وھذا ان دل على شــيء انما یدل على اتجاه حقیقـــي 
لزیادة رصانة الجهاز المصرفي٬ وتعمیق متانتة المالیــــــة٬ وزیادة 

عدد فروعھ والخدمات المقــــدمة من قبــــلها لمختلف القـــــطاعات 
والشــرائح الاجتماعیة٬ وذلك بتشــجیعھ على فتح المزید من الفروع 
واصدار بطاقات الائتمان٬ وتیسیر الصرافات الالیة٬ واقـتناء أنظمة 
مصرفیة شـــاملة واصدار الصكوك الالكترونیة وانشــــاء صنادیق 

الاستثمار وغیرھا.
۸- التحول من الرقابة المصرفیة المتحكمة الى الرقابـة القـائمة على 
اساس ما یسمى الرقابة الوقائیة التلقائیة التي استطاع البنك المركزي 
 ( ٩٤العراقي على اساسها وبموجب قانونھ وقـانون المصارف رقـم(
٢٠٠٤لســـنة  من فرض عملیات الرقابـــة الوقـــائیة عبـــر اللوائح 
التنظیمیة وتطبیقها بعیداً عن الاجراءات الاداریة الرقابـیة القسـریة٬ 
وھو الامر الذي یمكن الجهاز المصرفي بـالعمل على وفق نظم مرنة 

وكفوءة في ترصین العمل المصرفي .
٩- أعادة النظر بالتشریعات المصرفیة في العراق من اجل النهوض 
بالواقع المصرفي٬ حیث عقـد البـنك المركزي العراقـي ورشـة عمل 
لتعدیل قــانون البــنك المركزي رقــم(٥٦) لســـنة ٢٠٠٤ وقـــانون 
المصارف رقم(٩٤) لسنة ٢٠٠٤ واعداد قـانون خاص بـالمصارف 
الحكومیة وارسل الى مجلس النواب لاقراره ضمن خطتھ التشریعیة 
كما اعد قـانون أخر للمصارف الاســلامیة یجري تدقیقــة في مجلس 
شورى الدولة٬ وقانون جدید مكافحة غسـل الاموال رقـم(٩٣) لسـنة 
٢٠٠٤ كما واعد البـنك المركزي مســودة مشــروع قــانون لضمان 
الودائع والذي سـیرفع  الى مجلس الوزراء٬ وتجدر الاشــارة الى أن 
اعادة النظر في تعدیل القوانین ذات العلاقة بالسیاسة النقـدیة كقـانون 
الشركات٬ قانون الاوراق المالیة٬ وقانون الاستثمار یتطلب التنسـیق 
بـین الجهات المختصة بـذلك لغرض الموائمة والخروج بـنتائج جیدة 
تنصب في الارتقاء بالاقـتصاد العراقـي٬ كما واعد ھذا البـنك لائحـة 
بـتعلیمات الصیرفة الاسـلامیة للعمل بموجبــها من قبــل المصارف 
الاسـلامیة القـائمة ولحـین تشـریع قـانون المصارف الاسـلامیة٬ اما 
بـخصوص عملیة الدمج بـین المصارف فقـد اصدر البـنك المركزي 
اكثر من اعمام لتشجیع الاندماج بین المصارف بـهدف خلق وحـدات 
مصرفیة قویة قادرة على المنافسـة وتقـدیم اجود الخدمات للجمهور٬ 
كما حث المصارف على تقدیم القروض المشـتركة وایداع نسبـة من 
ودائع المصارف الحـــكومیة لدى المصارف الخاصة حــــیث اودع 
مصرفا الرافدین والرشــــید قرابــــة(١٤٠) ملیاردینار لدى ســــتة 

مصارف خاصة حتى الان .
١٠- طبق البـنك المركزي العراقـي لجنة بـازل(١) منذ العام ١٩٩٤ 
بقـرار من مجلس ادارتھ على المصارف المجازة في العراق ووفقــاً 
لاتفاق بـــازل(٢) قـــامت المصارف باستحـــداث وحـــدات لادارة 
المخاطر فیها وتطبــــیق ما یمكن تطبیقــــة من أ)الحـــــد الادنى من 
متطلبات راس المال٬ ب)عملیة المراجعة الاشـرافیة و ج) انضبـاط 
السوق٬ اما بخصوص بازل (٣) فان البنك المركزي اصدر تعلیماتھ 
الى المصارف بـرفع الحــد الادنى لرؤوس اموالها الى(٢٥٠) ملیار 

دینار كركیزة من ركائز ھذا المعیار .
١١- نفذ البـــنك المركزي العراقـــي النســـخة المحــــدثة من النظام 
اعتبــاراً من  المجهز من قبـل شــركة    BML  ICBSالمحاسبـي 
٢٠١٤/٣/١ والذي یعد من احــــــــــدث النظم لتطویر عمل الجهاز 

المصرفي .
١٢- السماح للمصارف الاجنبیة العمل في العراق تماشـیاً مع قـانون 
الاستثمار٬ وتحفیز المصارف العراقیة على ابتكار الآلیات لتحسـین 
ادائها وخلق جو من المنافسـة حـیث سـعى البـنك المركزي العراقـي 
نحو تشجیع الاستثمار الحقیقـي وتقـویة فرص التنمیة٬ والذي تجسـد 
في سیاسة تحریر الخدمات المصرفیة من خلال السماح للمصــارف 
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 ـ: الاجنبیة ب
أ) أنشــاء كیان مصرفي او مالي مملوك للاجانب بشـــكل كامل ب) فتح 
) فرع جـ)  ١۸فروع للمصارف الاجنبـیة في العراق والتي بـلغ عددھا (
المشـاركة في رؤوس اموال المصارف العراقـیة وبــدون حــدود وذلك 
٢٠٠٤بموجب قانون المصارف لسـنة  انطلاقـاً من مبـدأ ان المصارف 
العراقــیة شـــریك رئیســـي في عملیة التنمیة الاقـــتصادیة وبـــلغ عدد 
المشـاركات سبـعة وقـد تراوحـت نسـب ھذه المشـاركة بــین حــد ادنى 
%) ویأتي دور البـــنك المركزي  %) وحـــد اعلى بـــلغ ( ۸١بــلغ( ١٠
العراقــي في دعم ھذه المصارف٬ من خلال تســـهیل عملها في سبـــیل 
التعاون المشـترك ســیما وان القــطاع المصرفي العراقــي یحــتاج الى 
مرحـلة من الاندماج مع المصارف الاجنبـیة العاملة في البــلاد من اجل 
الاستفادة من خبراتها وتطویر القـطاع المصرفي العراقـي لخلق قـاعدة 
تعامل مالي متطورة٬ كما انها ستسـهم في دعم الاقـتصاد وخلق منافسـة 
مع المصارف المحلیة وسـتعزز الثقـة بالسـوق العراقـیة٬ فضلاً عن ان 
دور المصارف والشركات الاجنبیة سیكون انجازاً مهماً من حیث جذب 
الاســـــــــتثمارات وادخال رؤوس الاموال وخلق منظومة تعامل مالي 

وتسهیلات مصرفیة مطلوبة لأي بیئة استثماریة .

١٣- الدور الكبیر لمكتب مكافحة غسـل الاموال المستقـل حـالیاُ واداریاً 
وقــــانونیاً كصمام الامان للعمل المصرفي٬ وحـــــمایة المصارف مما 
یصب في ترصین عمـل وكفـاءة الجهـاز المصرفـي فـي العـراق ومنـع 

تسرب الاموال غیر النظیفة الیھ..
اما أھم المشاریع المنجزة من قبل البنك المركزي العراقـي والهادفة الى 

تطویر القطاع المصرفي وتحسین الرقابة المصرفیة:-
اســــــتكمل البــــــنك المركزي خلال عام ٢٠١٥ العدید من الخطوات 
التطویریة في بـعض الانظمة المصرفیة التي استحـدثها  في الســنوات 

السابقة منها:-
- انجاز المتطلبـــــات الفنیة لتحـــــدیث انظمة المدفوعات العراقــــــي     

 (CSD,ACH,RTGS) مـن خـلال اضافـة وظائـف وفعالیــات 
لتحسین اداء النظام واستخدام تقنیات حـدیثة في البـرامجیات التي یعمل 

علیها النظام.
- تنفیذ نظام مقـــاصة الصكوك الالكترونیة واعتماده بـــدیلاً عن غرفة 
المقـاصة الیدویة لكافة فروع المصارف الحــكومیة والاھلیة في بــغداد 

وبقیة المحافظات .
- اعداد نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال ووضع الأطر القـانونیة 

لھ وذلك لتنظیم عمل مزودي خدمات الدفع الالكتروني للاموال .
- عمل دراسة جدوى لمشروع انشاء ترتیبات اقـلیمیة لمقـاصة وتسـویة 
  BOOZالمدفوعات العربیة البیئیة وتوقیع العقد مع شركة   كشـركة 
استثماریة وكان صندوق النقد العربـي الطرف الاول نیابـة عن البـنوك 

المركزیة .

اما المشاریع المستقبلیة لنظام المدفوعات العراقي فهي:-
١. اطلاق البـــنیة التحـــتیة لانظمة الدفع بــــالتجزئة (الدفع عن طریق 
 ATMبطاقـات الائتمان من خلال الصراف الالي(    ) ونقـاط  البــیع 
 ( POS)والمقســم الوطني والدفع عن طریق الموبــایل٬ حــیث یوفر 
نظام الدفع بالتجزئة في العراق الفرصة للمصارف العراقیة في تسـهیل 
التعاملات بـین الزبـائن٬ فضلاً عن تنشــیط الســوق المحــلیة٬ وتقــلیل 
التعامل بالنقـــد وخلق التنافس بـــین المصارف في تقـــدیم خدمات دفع 

الكترونیة جدیدة  لجذب الزبائن وانعاش الاقتصاد المحلي.
) لجمیع الانظمة وتم نصب   (٢upgrade. تفعیل النظام المحــــــدث
الاجهزة ة والمعدات الخاصة بــــــــالنظام خلال النصف الاول من عام 

٢٠١٤.

 تجدر الاشـارة الى نسبـة الائتمان الممنوح الى الناتج المحـلي الاجمالي 
%)٬ الا ان دور زیادة انتشـــار الائتمان  ۸٬۸عام  ھي بحـــدود ( ٢٠١٤
ســـــیعزز من نمو القــــــطاع المصرفي وذلك یتضح من خلال ارتفاع 
٢٠١٤اجمالي رصید الائتمان النقـــــدي لدى المصارف التجاریة عام  
٬ الا ان الكثافة المصرفیة لا زالت  %) قیاسـاً بـعام  ٢٠١٣بنسبة ( ١٣٬٥
) نسمة. ٣٥٠٠٠دون مستوى الطموح وتبلغ حالیاً مصرف واحد لكل (

تطویر سوق راس المال
 یلعب سوق راس المال دوراً اساسـیاً في دفع عجلة النشـاط الاقـتصادي 
باعتبــاره وعاءاً ضروریاً لحشــد وتعبــئة  المدخرات الوطنیة ولجذب 
الاستثمارات الاجنبیة ومن ھذا المنطلق عمل البـنك المركزي العراقـي 
على تطویر وتفعیل الســوق الاولي والثانوي للســـندات والاســـهم من 

خلال:-
حـیث انھ یوفر   CSD- العمل بنظام ایداع وتسجیل السندات الحـكومیة 
الضمانات المالیة الحــــــــكومیة ویوفر (نظام الایداع للاوراق المالیة) 
الالیة لوزارة المالیة٬ وللبنك المركزي العراقـي لادارة السـیولة وكذلك 
العمل على توســیعھ لیشــمل المؤسســات المالیة غیر المصرفیة كهیئة 
التقاعد٬ وشـركة التامین الوطنیة في السـوق الاولیة وفي النیة ربـط ھذا 
النظام بنظام التداول الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالیة من اجل 

تفعیل السوق الثانویة.
 ان تحقــیق التنمیة الاقــتصادیة یتطلب الســعي الحــثیث من الحــكومة 
لتوسـیع طاقــة الاقــتصاد العراقــي لاســتیعاب المزید من الانفاق دون 
ضغوط تضخمیة٬ وھذا یتطلب وضع برنامج لازالة الاختناقات وتوفیر 
قـدرات اضافیة لانتاج السـلع والخدمات  ذات الطابـع المحـلي وان ینفذ 
ھذا البــــرنامج بــــوتیرة اســــرع من نمو الایراد النفطي٬ وان تضمن 
الحـكومة اســتخدام الجزء الاكبــر من المورد النفطي لتنمیة الاقــتصاد 
العراقـــــي٬ وتطویر القـــــطاعات الاقــــــتصادیة المهمة (الصناعة٬ 
الزراعة٬الاسكان٬السیاحة٬والنقــــل وغیرھا) فعلى سبــــیل المثال ان 
الاستغلال الامثل في قـطاعي الاسـكان والسیاحـة یخلق فرصاً لتشـغیل 
الایدي العاملة وھدفاً لتحقـــــیق التنمیة وذلك من خلال اســــــتیراداتها 
ومدفوعاتها الخارجیة واسـتیراد القـطاع الخاص وتفعیل القــوانین التي 
تخدم مناخ الاستثمار الخاص والتخفیف من البیروقـراطیة٬ وذلك طرح 
ھذا البــنك مشــروعین تنمویین مهمین لتطویر القــطاع الحقیقــي وھما 
تخصیص مبلغ (٥) ترلیون دینار من موارده الذاتیة لتقـدیمة للمصارف 
الاختصاصیة الثلاث (الزراعي٬الصناعي٬العقـــــــــاري) اضافة الى 
(صندوق الاسـكان) لتطویر القـطاعات ذات العلاقـة بـعملها فضلاً عن 
تخصیص مبلغ (١) ترلیون دینار لتقـدیمة للمصارف لمنحـة للمشـاریع 
) ملیون دینار لكل  ٥٠الصغیرة بحـــدود (٥) ملیون دینار وصولاً الى (
 ( ١٠٠مشروع ومنح المشاریع ذات الاولویة الاقتصادیة قرضاً بمبـلغ (
) سـنوات  %) ولمدة مابـین ( ٥٬٣ملیون دینار٬ والمتوسطة بفائدة ( ٥٬٥
) فرعاً من  ٩٠مع فترة سماح (ستة اشهر)٬وتشمل ھذه القروض قرابة (

فروع الاقتصاد الوطني.
ویتضح مما تقـدم ان السیاسـة النقـدیة التي یعدھا وینفذھا ھذا البــنك قــد 
ساھمت في كبـح جماح التضخم٬ وتحقـیق معدلات نمو معقـولة بـالرغم 
من الاثار المالیة الناجمة عن انخفاض اســعار النفط٬ كما ســـاعدت في 
تطویر القــطاع المصرفي من الناحــیتین التنظیمیة والتشـــغیلیة لیلعب 
دورة المطلوب في تحقیق الاستخدام الكفوء للموارد المالیة المتوفرة في 

الاقتصاد الوطني لخدمة متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.

٥. توحـــــــید المواصفات الامنیة للصكوك المسحوبــــــــة على جمیع 
المصارف لغرض توفیر حــمایة اكبـــر للصكوك والحـــد من عملیات 

التزویر.

) اضافیة لتتوافق مع الانظمة   (٤server. شــــــراء معدات وخوادم 
المحــدثة ولتكون اجهزة بــدیلة جاھزة في حــالة حـــدوث اي كوارث٬ 

وكذلك شراء تراخیص جدیدة لقاعدة البیانات.
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لعل الحدث الابـرز الذي یشـغل الشـارع العراقـي  الان ھو ما آلت الیھ التظاھرات الشعبـیة 
من قرارات حـكومیة توصف وللمرة الاولى بـالجریئة كونها تخطت مخاوف المحـاصصة 

المقیتھ ٬ما یهمنا منها كقطاع مصرفي تلك التي تتعلق بالاصلاحات الاقتصادیة .
من المفید الاشــــارة الى ان القــــطاع المصرفي العراقــــي وخصوصا المصارف الاھلیة 
الخاصة قـد عانت الكثیر من التهمیش واللامبـلات في سیاسـات متخبـطة اوصلت البـلد الى 
ماھوعلیھ الان ٬وكان المصرفیون یتحـــدثون بـــصوت منخفض عن ھذه المعاناة خشـــیة 
غضب الحیتان ٬وبین فینة واخرى تصدر تصریحات خجولة تشیر الى مطالبات مشـروعة 

ولم تجد اذان صاغیة .

مرت رابطة المصارف بـعدة مراحـل من التصدي للمعوقـات والتي اسـتطاعت من خلالها 
رفع بعض الغبن الذي اصاب المصارف الى ان تبـدلت الصورة بـعد الادارة الجدیدة للجهة 
الرقابیة التي تشرف على القطاع المصرفي الخاص والتي حاولت رأب الصدء في العلاقـة 
غیر المتوازنة بین المركزي والمصارف ٬تحققت انجازات بجهود استثنائیة یمكن قـراءتها 

في المتحقق مؤخرا .
الان ارتفعت الاصوات والمطالب المشــروعة على كافة المســـتویات ٬مایعني المصارف 
منها التفكیر بصوت عال لرفع الحیف كلیا ولكن بموازات ذلك لابد من ان تنحى المصارف 
باتجاه تصحیح مسارھا بما یؤھلها في الدفاع عن حقوقها لاان تضل اسیرةالمصالح الضیقة 
التي تضیع حقوقها في العمل بحریة تامة بعیدة عن شبهات الشـكوك بالفسـاد لتثبـت قـدرتها 

على قیادة الملف الاقتصادي مسقبلا .
ازاء ھذه الحقیقـیة وفي ضوء مسـتجدات المرحـلة والمتمثلة بــأطلاق حــزم الاصلاحــات 
وخصوصا الاقتصادیة منها تستدعي من القطاع المصرفي التمسك برابـطتھ العتیدة لیصار 
الى توحید الخطاب المصرفي ازاء الاحداث الاقتصادیة والعمل طوعا على الاسهام الفعلي 
للتصدي الى التحدیات التي تواجھ اقتصاد البلد لیس في الاقـوال والتصریحـات انما بـالعمل 

الجاد والمبادرات الجریئة  لتعزیز قدرات البلد الاقتصادیة .

تنفیذ الاصلاحات الاقتصادیة یتطلب دور واضح من قبـل القـطاع المصرفي الخاص یمكن 
اثبــاتھ من خلال انجاح مبــادرة  البــنك المركزي مثلا بـــاطلاق ترلیون دینار كقـــروض 
للمشاریع الصغیرة والمتوسطة ٬اجده فرصة ثمینة  لدعم  ھذه البرامج رحم البـرنامج  لان 
نجاح  ھذه المبـــادرة  ووضعها في المســـار الصحـــیح من خلال عدم فســـح المجال امام 
المفسدین للاستحواذ على ھذه الاموال انماسیحقق جانب مهم من اھداف الاصلاحات یتعلق 
بتنشیط الانتاج الوطني  ٬وبذلك تثبت المصارف الخاصة اھلیتها وقدرتها على قیادة الملف 
الاقـتصادي لاسـهامها في دعم توجهات الحــكومة التنمویة لتنویع مصادر الدخل وتنشــیط 

الانتاج.
ننتظر من الرابطة وھي ذراع المصارف في التمثیل الحقیقـي لها امام الحـكومة ان تضطلع 

بدور جدید یصب في دعم وتنفیذ حزم الاصلاحات وبالاخص الاقتصادیة منها.  
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عبد الحسین المنذري
مدیر عام مصرف النهرین الاسلامي

تشـیر الدراســات الاقــتصادیة العالمیة الى أن عملیة النمو الاقــتصادي 
مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بنمو أموال المصارف٬ ولهذا تولي الحكومات في 
دول العالم اھتمامها بالقـــطاع المصرفي من خلال تهیئة المســــتلزمات 
الأساســیة لســلامة أعمالھ من قــوانین رصینة أساســیة تنظم الأعمال 
المصرفیة وقــوانین ســاندة في مقـــدمتها "غســـیل الأموال و"ضمان 
الودائع" و"ضمان الائتمان الممنوح" وغیرھا من اللوائـح والتعلیمـات 

الدولیة.

تنظیم القطاع المالي

حــیث نرى ان أغلب الدول تضع جمیع أموالها وإمكاناتها في البــنوك الرصینة وتوكل لها تنظیم القـــطاع المالي وتمویل 
مشاریع التنمیة وحركة التجارة والاستثمار. 

ففي الكونغرس الأمیركي مثلا ھناك لجنة مختصة بمراقبـــة عمل القـــطاع المصرفي الأمیركي لأھمیة وجود ھكذا لجنة 
لمراقبة إدارة الأصول المالیة والمصرفیة والبالغة ترلیونات الدولارات بـعضها أموال محـلیة وأخرى أموال مهاجرة من 

جمیع قارات العالم.
إذن٬ إن أھمیة إصلاح القـطاع المصرفي من أساســیات تحقــیق النمو والإصلاح الاقــتصادي؛ ذلك لأن ضعف القــطاع 
المصرفي یؤدي الى شـلل الحـركة الاقــتصادیة٬ وإن الأزمات المصرفیة إذا ما حــدثت فإنها ســتضرب جمیع قــطاعات 

الاقتصاد.
وقـد لاحـظنا عند انهیار بـنك "لیمان بــرذر" في أمیركا ماذا ترك من انهیارات في مصارف وشــركات تأمین وشــركات 
اسـتثمار وبـورصات أسـهم وسـندات في أمیركا وآسـیا وأوروبـا وغیرھا٬ وقـد لجأت عدة حـكومات الى تخصیص لجان 
للرقابة على المصارف ومنحتها الاستقلالیة والدعم حـیث یتم تعیین رئیس لجنة الرقابـة ومعاونیھ من قبـل رئیس الوزراء 
لكي تكون ھذه اللجنة قویة ومدعومة من أعلى سلطة في الدولة ولا تخضع لضغوطات السیاسـیین ومالكي المصارف عند 
اكتشاف مخالفات مصرفیة مؤثرة في سلامة المصرف  ٬وھذا ما یحدث في لبنان٬ إذ یتم تعیین لجنة الرقابة من قبل رئیس 
الوزراء٬ ما نراه الیوم ان القـــطاع المصرفي العراقـــي قـــد تخلى عن دوره الاســـتثماري والتنموي وذھب الى المجال 
التجاري راكضا "خلف الأرباح الكبیرة والسریعة٬ وھذا النشـاط یحقـق مصالح ذاتیة للمصارف إلا أنھ یمثل خطرا" على 
انعاش القطاعات الاقتصادیة المتعددة ویزید من حـالات الفقـر والبـطالة ونقـص الخدمات الأساسـیة في قـطاعات الطاقـة 
والنقـل وكذلك ضعف قـطاع الإسـكان وھذه القـطاعات حـیویة ودینامیكیة لصلاح أي اقـتصاد لارتبـاطها بالحـیاة الیومیة 

للإنسان.

مصرف تنموي

إن تنفیذ فكرة تأسیس مصرف استثماري تنموي یختص بتمویل قطاع الأعمال برأسمال مشترك من المصارف الحكومیة 
والخاصة ورجال الأعمال٬ یكتسب أھمیة كبیرة في تنشیط قطاع الاستثمار شریطة أن یدار ھذا المصرف بعقلیة وروحیة 

القطاع الخاص لكي یدار بطریقة حرة وتكون قرارات مجلس إدارتھ قویة وسریعة.
وإذا ما تأســس ھذا المصرف ونجح فســیكون عامل جذب لأموال مســتثمرین من داخل وخارج البــلد عن طریق إصدار 
قانون للصنادیق والصكوك الاستثماریة٬ حیث یتطلب تمویل المشـاریع أموالا ضخمة لا تتأتى إلا من خلال أموال عابـرة 
للقارات سعیاً لتخفیف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي ما عادت قادرة على تهیئة الأموال للمشاریع الاسـتثماریة٬ 
حیث أخذت الموازنة التشغیلیة تزحف على الموازنة الاسـتثماریة لالتهامها كما التهمت البقـرات السبـع العجاف البقـرات 

السبع السمان٬ لذلك دعونا لإصلاح مسار القطاع المصرفي إجمالا.
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رؤیة تشخیصیة

ثمة مظاھر ثلاثة تؤشـــر حـــالة الركود او الانكماش الاقــــتصادي 
الراھن في العراق .فمعدلات النمو في الناتج المحـــــــــلي الاجمالي 
الحقیقــي مازالت تقــدر باقـــل من ١% وان البـــطالة الاجمالیة ھي 
بنحو٢۸ % من اجمالي قوة العمل لاسیما بـین صفوف الشبـاب ٬ اما 
التضخم  فهو الاكثر غرابـة ٬ اذ ظل التضخم السـنوي الاسـاس دون 
نسبــة ٢%على الرغم من تقــلب ســعر الصرف الذي زاد ھبـــوطھ 
على١٢ % مقــارنة بــالمعدل الرســمي المستقــر والثابــت لســـعر 
الصرف ذلك لآسباب تقـیدیة فرضتها المادة ٥٠ من قـانون الموازنة 
الاتحادیة للعام ٢٠١٥ والتي الزمت البنك المركزي العراقي  بتقـیید 
مبـیعاتھ من العملة الاجنبــیة وبسقــف محــدد لایزید على ٧٥ ملیون 
دولار في كل یوم عمل. وقد ازیل اثر المادة ٥٠ آنفاً بقـرار المحـكمة 
الاتحــادیة الذي صدر مؤخراً من العام الحـــالي الامر الذي ادى الى 
ارتفاع سعر صرف الدینار العراقي وتحسنھ لیصبح على مقربـة من 
سـعره الرسـمي وبـفارق لایتعدى ٥% في سـوق الصرف ولاســیما 
خلال الاسبوع الاخیر من شهر تموز ٢٠١٥. وازاء التلازم الواسـع 
بـــین مظاھر الركود ومتغیراتھ الثلاث (ارتفاع البـــطالة وانخفاض 
النمو وانكماش الاســعار) فان الاقـــتصاد العراقـــي صار محـــاطاً 
بـظاھرة نقـدیة شـدیدة الغرابـة وھي اقــرب الى ظاھرة فخ الســیولة 
 Liquidity trap الذي یؤشره سلوك الطلب النقـدي  الشـدید على 
الدینار والدولار معا ٬ مما ولد علاقــة ارتبــاط بــین ســعر الصرف 
والمسـتوى العام للاسـعار من خلال ســعر الفائدة الحقیقــي الموجب 
وھي علاقــة تتعاكس مع ما كان علیھ الحــال في ازمنة التســعینیات 

التضخمیة. فالعلاقـة بـین سـعر الصرف والمسـتوى العام للاســعار  
 Hedgeھي شـدیدة الغرابـة وتكاد تكون الیوم تحـوطیة  في تطور 
سلوك سوق النقد نفسـها ازاء الانتقـال من فخ سـیولة بـالدینار الى فخ 

سیولة بالدولار.
 ان الرجوع الى الازمة الاقتصادیة التي شهدتها البلاد في تسـعینیات 
القــرن الماضي وإبــان تدھور الحســـاب الجاري النفطي یوم كانت 
الموازنة تتغذى برافعة مالیة بـدیلة قـوامها الاصدار النقـدي التلقـائي 
(عبـر توسـیع الدین العام الداخلي الممول بحــوالات الخزینة مقابــل 
الاصدار النقــــــدي ومن ثم ارتفاع معدلات الطلب الكلي) فان توافر 
السیولة المحـلیة بـافراط وقـت ذاك قـد عزز حـالة الهروب من النقـد 
صوب السلع خوفا من تحمل فائدة حقیقیة سالبة وھو مایمكن تسـمیتھ 
 .Crowding inبالتزاحــم الداخلي  وبــهذا فان القــوى الهیكلیة 
المولدة للتوقعات التضخمیة (ولاسیما قوى فائض العملیات - واقصد 
الربحـیة والریعیة) تمتلك ســلوكا مؤثرا في تحــریك تلك العربــة او 
الواسـطة النقــدیة المتمثلة بقــدرة المالیة العامة على تمویل الموازنة 
بـالتضخم او عن طریق الاصدار النقــدي الفائق لمواجهة اوتعویض 
الاثار التضخمیة  الناجمة عن تدھور سـعر صرف الدینار العراقــي 
كقیمة خارجیة للنقود وانتقالها المباشر الى الاسعار النسبیة من السلع 
٦٢الاساسیة وغیرھا كافة ولاسیما الغذائیة التي كانت تشكل  % من 

نفقات میزانیة الاسرة. 

وبهذا فان التوقعات التضخمیة التي یولدھا سوق الصرف تتحول الى 
قوى تضخمیة فعلیة یؤشرھا ارتفاع المستوى العام للاسـعار بـمجرد 

نمو معدلات السیولة العامة المحـلیة من خلال الاقـتراض الحـكومي  
الرخیص (اي سیاسة النقد الرخیص)

 فاذا كانت ظروف التضخم الجامح في تســـعینیات القـــرن الماضي 
على اقل تقدیر ھي نتاج قوى ھیكلیة تمتلك ادارة سعر الصرف كدالة 
مولدة للتوقــعات التضخمیة بــتفاعل ســـوق الصرف وھیمنة العملة 
الاجنبـیة على حـث النمو في مناسـیب السـیولة وعد التمویل بـالعجز 
عن طریق الاصدار النقـدي بمثابـة عربـة او واسـطة تضخمیة تقـود 
الى انخفاض القــیمة الداخلیة للنقــود ومن ثم ارتفاع المســتوى العام 
للاسـعار (اي حـالة الهروب من النقـد الى السـلع) فان حـالة الكســاد 
الراھنة التي یعیش فیها الاقـتصاد العراقــي وازمة الســیولة النقــدیة  
والمیل نحو فخ السیولة كسلوك للطلب النقدي (فضلا عن الاستقلالیة 
العالیة للبنك المركزي العراقـي) قـد جعلت جمیعها من اشـارة سـعر 
الفائدة  الحقیقیة الموجبة النقیض لاشارة المستوى العام للاسـعار في 
ایجاد العلاقة الترابطیة واثارھا الارتجاعیة بین التوقعات التضخمیة 

وبین سعر صرف الدینار العراقي.
لذا لایمكن التخلص من فخ السیولة الراھن بـدون ثمن. وان الثمن ھو 
ارتفاع معدلات الفائدة الحقیقیة باستمرار حـتى وان كانت الفائدة ھي 
الكلفة الفرصیة في الانتقال الى فخ سـیولة اخر بـالعملة الاجنبـیة (ان 
مایحـصل الیوم ھو ھروب نسبـي من تملك السـلع والسـلع الاجنبــیة 
قلیلة التفوق والمردود الى الاحـتفاظ بالنقـد كسـلعة ذات مردود عالي 
یحـمل اثر للثروة ومتســرب من ســعر فائدة حقیقــي موجب مرتفع) 
فارتفاع قـــیمة الدولار ھو ثمن تعویضي للتخلي عن عائد مرتفع من 
الفائدة الحقیقیة المتوقعة ازاء ارتفاع درجة فخ السیولة بالدینار (بـعد 
غیاب التوقعات التضخمیة التي حلت محلها توقـعات الفائدة الحقیقـیة 

الموجبة المرتفعة)
كما امست القوى الهیكلیة المولدة للتوقعات التضخمیة سابقـا ٬ اي ان 
القـــوى الهیكلیة ومعظمها قـــوى فائض العملیات التي تقــــدر الیوم 
۸٣نسبتها % من قوى الدخل الاجمالي ٬ اضحت لاتمتلك دالة مؤثرة 
ومولدة للتوقــــعات التضخمیىة طالما ان عربــــة الســــیولة شبــــھ 
غائبـــــة٬ولكنها تمتلك في الظرف الانكماشـــــي الراھن(دالة مولدة 
لتوقــعات ارتفاع ســـعر الفائدة الحقیقـــي الموجب) ٬ وان جزءاً من 
الحـركة الارتجاعیة في تدني سـعر الصرف للدینار ٬ تاتي لامحــالة 
من كلفة تحصیل السیولة بالدینار لشـراء العملة الاجنبـیة .وطالما ان 
ھذه الحركة الارتجاعیة مسـتمرة في صورة سـعر فائدة (والتي تمثل 
كلفة  تمویل شراء النقد الاجنبي بالدینار العراقـي) فان الانكماش في 
المسـتوى العام  سیسـتمر ربـما الى امد اطول .كما ان ظاھرة تقــلب 
سـعر الصرف الفعلي سـیظل قلقــا  ویخضع  لفخ الســیولة المحــلیة 
وارتفاع ســـعر الفائدة الحقیقـــي وھي الحـــالة التي تمت تســــمیتها 
مجاــــــزا بالمزاحــمــــــة  الفائقــة في ظـــــــل انكماش الاســـعار 

Super crowding out   .



في حین ان الموازنة الاستثماریة للعام ٢٠١٥ قد ارتهنت مشـاریعها 
باتفاقیات الدفع الاجل ولاسـیما الجدیدة منها وھي عملیة مازالت قـید 
الانجاز٬ ناھیك عن توقـــف غالبـــیة المشـــاریع المســـتمرة وتعثر 
مستحقـات المقـاولین والمتعاقـدین. وازاء ھذه الضائقــة المالیة قــدم 
البنك المركزي العراقـي بـرنامجا تحـفیزیا بنحـو ١٧ تریلیون دینار 
الذي اسـهم من خلال عملیات السـوق المفتوحــة من فض جانب مهم 
من اختناقــات الســیولة المصرفیة ومكن الموازنة على الاقــتراض 
بحـوالات الخزینة والقـروض الاخرى عبـر السـوق. اذ بـلغ اجمالي 

الدین العام الداخلي بنحو ٢٥ تریلیون دینار.
وبالرغم من ذلك ٬ فان ظاھرة فخ السیولة مازالت عالیة اذ انخفضت 
مؤشرات الانفاق الاستهلاكي الخاص او الاھلي عن معدلاتها العالیة 
البالغة ١٤ % من الناتج المحـلي الاجمالي الى حـوالي ٤ % من ذلك 
الناتج. مما یعني ان الافراد یترقبـــــون وضع مدخولاتهم النقـــــدیة 
بالامتناع عن الصرف والتمسـك بـدالة طلب نقـدي عالیة انتقـلت الى 
مستوى مرتفع آخر متاثرة بارتفاع الفائدة الاسمیة التي ولدھا (عامل 
التزاحم الخارجي وانخفاض التوقـعات اللاتضخمیة) وان النظر ھنا 
الى الارصدة  النقــــدیة للافراد (فخ الســـــیولة) كأنها تراكم لفائض 
مسـتهلك غیر منفق و یتم التحـوط بــھ لمواجهة حــالة اللایقــین ازاء 
الدخل المستقبــلي وتعاظم الارصدة النقــدیة للافراد من خلال الفائدة 
الحقیقیة الافتراضیة المتوقـعة ٬ ویمكنني ان اطلق على ھذه الظاھرة 
مجازاً (بمقـــلوب كلفة الرفاھیة جراء التضخم والتي تناولها اســـتاذ 
الاقتصاد مارتن بیلي في بحثھ الشـهیر في العام ١٩٥٦) كما عظمت 
حــالة التقشــف التي خضعت الیها الموازنة العامة  منذ اكثر من عام  
من توقـعات فخ السـیولة في الاقـتصاد أخذین بالاعتبـار ان النفقــات 
العامة ھي ملازمة للناتج المحلي الاجمالي و لم تقل ھي الاخرى عن 
٥٥ % من ذلك الناتج. اما الجهاز المصرفي العراقـي فهو الاخر قـد 
خضع لسلوك حـاد ومرتفع في الطلب النقـدي ومن ثم الدخول في فخ 
ســیولة مختلف. فالاقـــتراض الحـــكومي العالي الذي امتص معظم 
تدفقات البـرنامج التحـفیزي للبـنك المركزي المشـار الیھ آنفا وھیمن 
على جل السیولة المصرفیة المتاحة ٬ قد حـول المصارف الحـكومیة 
الى مستثمر كبیر في الاوراق الحـكومیة مقابـل میل ضعیف في منح 
الائتمان حـتى لقـاء فائدة عالیة او مرتفعة تتناسـب والفائدة الحقیقــیة 
التي تخضع لحالة اللاتضخم. وبـهذا فقـد غدت كلفة الائتمان مرتفعة 
بسبـب ارتفاع الفائدة جراء (التزاحـم الخارجي) في حــین انكمشــت 
المصارف الاھلیة على ســـیولتها وبنحـــو فائق وھي ســــیولة معدة 
للتحـویل الخارجي. وان اشــارة الفائدة وكلفة الحــصول على العملة 
الاجنبیة صار یقتضي نقل كلفة الفائدة المصرفیة الى العملة الاجنبـیة 
كثمن للتخلي عن فخ السـیولة بـالدینار العراقـي ونقـلھ الى فخ سـیولة 
آخر ولكنھ بـالعملة الاجنبـیة ٬ في حـین اضافت المصارف الامانات 
الضریبـیة البـالغة ۸ % والتي توقـفت حـالیا والتي عدتها في حــینها 
بمثابة ضریبة تحویل خارجي علـــــى غرار ضریبــــــة توبــــــــن

) وھو اجراء تحـــوطي بالاســــاس في ســــلوك   )Tobin Tax 
المضاربین من موزعي المخاطر.

 انكماش السـیولة العامة واستقطابـها : مع ھبــوط الایرادات النفطیة 
٢٠١٤من متوســط شــهري زاد على ۸ ملیار دولار في مطلع العام  
الى متوسط شـهري لم یتعدى ٤ ملیاردولار ٬ الامر الذي اعاد ھیكلة 
المصروفات الحكومیة بما یؤمن الموازنة الجاریة في الاسـاس ازاء 

٢٠١٤توقف المشاریع الاستثماریة جراء عدم اقرار موازنة العام  
سیولة المصارف الحكومیة كقوة تتمتع بالسیولة السـیادیة واخیراً فخ 

سیولة المصارف الاھلیة التي تتمتع بالسیولة العائلیة للقوى المالكة.

یخضع   Liquidit trapsفي ضوء ماتقدم ٬ فان ثلاثة افخاخ سیولة 
الیها الاقــتصاد الكلي وھو یتعامل بــدالة طلب نقــدي شـــدیدة التاثر 
بتوقعات الفائدة الحقیقیة الموجبة وھي فخ سیولة الافـــــــــراد وفــخ 

 آلیة الانتقال السعري والتوقعات:
 تظهر حـالة  التعایش مع طورین مختلفین من الاطوار الاقــتصادیة 
(واعني الركود الاقتصادي الراھن الذي ھو نقـیض التضخم الجامح 
في العقـد الستسـعیني السابـق)  ثلاثة ظواھر عكسـها اقـتصاد العقـد 
التسـعیني التضخمي عن الوضع الانكماشـي الراھن :  اولهما یتمثل 
بتوافر عربة او واسطة من  السیولة المحلیة عملت على نقل توقعات 
ھبوط العائد على النقود  بصورة معدلات فائدة حقیقـیة سالبـة بسبـب 
التضخم والتوقــعات التضخمیة التي كان یولدھا الطلب الفعال الناجم 
عن الاصدار النقــدي. وثانیهما فان غیاب الاصدار النقــدي المرافق 
لآزمة السـیولة او تقــلصها حــالیا ٬ اخذ یولد توقــعات فائدة حقیقــیة 
موجبـة تعظم من فخ السـیولة المحـلیة. وثالثهما ٬ فان التخلي عن فخ 
السـیولة المحــلیة صوب العملة الاجنبــیة یتطلب تعویضا مستقبــلیا 
یتمثل بنقل الفائدة الحقیقیة الموجبـة الى سـعر الصرف في ھذه المرة 
اي تخفیض الدینار تحت تاثیر تعویض الفائدة (وكانما نقترض بفائدة 
لكي نشتري الدولار) وھنا تتحق حـالة مزاحـمة خارجیة على العملة 
الاجنبــــــــیة یمكــــــن تســــــــمیتـــــها بالمزاحــــــــمة الخارجیة 
 (Super crowding outالفائقـــة ) فإن طور انفلات السـیولة 
النقـــدیة وتولیدھا المرن عبـــر سیاســـة النقـــد الرخیص  والتمویل 
بـالتضخم في تسـعینیات القـرن الماضي قـد اوجد رابـطة قـویة بــین 
التوقـعات التضخمیة واداتها السـیولة المتولدة عبـر الانفاق العام من 
جهة وارتفاع المســـتوى العام للاســــعار من جهة أخرى و بــــأثار 
ارتجاعیة تداخلت فیها الاسبـاب بـالنتائج. حـیث ظلت اشــارة الفائدة 
الحقیقیة السالبة ترسل توقـعاتها التضخمیة من خلال المسـتوى العام 
للاسـعار وتحـت تاثیر الاداة الناقــلة او العربــة  الناقــلة وھي  قــوة 
الاصدار النقــدي وتطور نمو عرض النقــد والتمویل بـــالعجز ازاء 
دوال للطلب النقدي المتجهة نحو التخلي عن السیولة وتعظیم سـرعة 
دوران النقــود و المضاربــة بســعر الصرف الذي ادى الى ھبـــوط 
الدولار بمقـــــدار ارتفاع التوقـــــعات التضخمیة او معدلات الفائدة 
الحقیقیة السالبـة . وبعبـارة اخرى فان تعاظم الانفاق او الطلب الكلي 
للافراد مع تعاظم التمویل بالاصدار النقـدي او التمویل بـالتضخم في 

 Crowding inالموازنة العامة ٬ بــرزت ظاھرة تزاحـــم داخلي
متمثلة بـالتخلي عن النقــد لمصلحــة الســلع وحــیازتها .وھي حــالة 
اضحـت تناسـب سـلوكا نقــدیا یكون الطلب النقــدي فیها عكســیا مع 
التوقعات التضخمیة بسبب الدور الذي تؤدیھ اشارة  (الفائدة الحقیقیة 
السالبـة) في كازینو المضاربـات على تدھور اشـارة سـعر الصرف 
المسـتمرة وھو سـلوك وتصرف یعد شــكلا من اشــكال المضاربــة 
ویمكن ان نطلق علیـــــــھ بالتزاحــــــــــــــم الداخلــــــــــــي الفائق 

(Super crowding in)
اما حالة الانكماش الراھنة فقد اوجدت علاقة اقـتصادیة مختلفة تماما 
عن مرحـلة انفلات الســیولة والتمویل بــالتضخم ٬ اذا یؤدي ســلوك 
الطلب النقدي (المتمثل بارتفاع فخ السیولة) والمقترن بعلاقة موجبـة 
مع سـعر الفائدة الحقیقـي الى نقـل منافع تلك الاشــارة بــصورة فائدة 
حقیقیة متوقعة ومن خلال السـیولة المتاحـة من مجال سـعر الصرف 

الى سلوك النقد اي فخ السیولة بالعملة الاجنبیة.

Crwding in
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آخذین بالاعتبار ان الفائدة قد امست جزءاً لایتجزء من تركیب سـعر 
الصرف. وانها عنصر متسبــب بــانخفاض ســـعر الصرف للدینار 
العراقـي نفســھ ٬ فالانتقــال من العملة المحــلیة الى العملة الاجنبــیة 
(ضمن الحركات الارتجاعیة اللاحقة) یعني التضحیة بفخ السیولـــة  
المحـلیة ٬ وان ثمن التضحـیة ھو نقـل اشـارة ســعر الفائدة الحقیقــیة 
الموجبــة الى ســعر الصرف وبــاتجاه معاكس اي من فخ الســـیولة 
المحلیة بالدینار الى فخ السیولة بالعملة الاجنبیة سیكون بفارق یتمثل 
بنسبة خصم تحوطیة قـیمتها تسـاوي معدل الفائدة الحقیقـیة  الموجب 
نفسھ (اي ثمن التخلي عن فخ السـیولة المحـلیة لمصلحـة فخ السـیولة 
الاجنبــیة. وان ثمن الفائدة الحقیقــیة الموجبــة وانتقــالها الى ســـعر 
الصرف ھو ثمن التخلي عن فخ السیولة المحلیة. انھ تزاحـم خارجي 
فائق  كما ذكرنا انفاً في ظروف انكماش  اقتصاد  شـدید الریعیة ٬ اذ 
تبدلت فیھ الاشارات السعریة (من فائدة حقیقـیة متوقـعة سالبـة  ابـان 
الافراط النقـدي الى فائدة حقیقـیة متوقـعة موجبـة في زمن الانكماش 
النقدي) محققة العلاقة السببیة بین سعر الصرف وتوقعات المسـتوى 
العام للاسعار. بعبـارة اٌخرى ٬ فمثلما حـلت توقـعات الفائدة الحقیقـیة 
الموجبة محل التوقعات التضخمیة (اي الفائدة الحقیقـیة السالبـة ابـان 
مرحلة الافراط النقدي) فان اختفاء عربـة السـیولة او النقـد الرخیص 
(السنیوریج) وازدھار فخ السـیولة  وشـیوع الانكماش في ھذه المرة 
مع بقاء البنك المركزي مستقلاً عن الحكومة والتمسك بكونھ لیس ھو 
الرافعة  المالیة في تمویل الموازنة بالنقـــد الرخیص او البــــدیل في 
تمویل الدین العام الداخلي دون المرور بالسوق النقـدیة ٬ اكدھا ثبـات 
نمو النقـود و بــطيء تكاثرھا (نسبــة الى ناتج محــلي) وھي صورة 
آخرى مختلفة في سلوك المدرسة النقـودیة في الاقـتصاد عند وصف 

میكانیكیة الانكماش كمقلوب للتضخم .
الاستنتاجات

ثمة اســــتنتاجات اساســــیة افرزھا میدان العمل الاقــــتصادي عند 
تشـخیصھ مرحـلتین مختلفتین من مراحــل التضخم والانكماش التي 
مر بـها التاریخ الاقـتصادي القـریب للعراق. فقـد اظهرت المرحــلة 
التضخمیة الاولى ابـــان الحـــصار (الاقـــتصادي) على العراق في 
تسعینیات القـرن الماضي والسـنوات القـلیلة اللاحقـة ٬  ان اشـارات 
الفائدة الحقیقیة السالبة (المتوقعة) التي كانت ترسـلها السـوق النقـدیة 
وخصوصا سـوق الصرف تتحـول حـالاً ومن خلال عربـة الاصدار 
النقـدي (المسـتمر) الى توقـعات تضخمیة حـادة (یشـهدھا المسـتوى 
العام للاسعار) بعد ان تتخللها تغیرات حادة في الاسعار النسبـیة. كما 
تتحـــق اثار ارتجاعیة فوریة تتجھ من (ارتفاع) في الفائدة السالبــــة 
الفعلیة الى حالة (انخفاض) فعلي في سـعر صرف الدینار العراقـي ٬ 
اي ان سـعر الصرف یتقـلب في انخفاضھ او في ارتفاعھ عكســیا مع 
التقلبات الفعلیة في مسـتوى الفائدة وھو شـكل من اشـكال المضاربـة 

السعریة الناجمة عن توقع انخفاض سعر الصرف تصاعدیا.
 وھكذا شهدت البلاد قفزات تضخمیة حادة بلغت بالمتوسـط مرتبـتین 
٥٠عشریتین على مدار اكثر من عقـد من الزمن وبواقـع  % سـنویاً. 

اما مرحلة الكساد الراھن٬وفي ظل ظاھرة تعاظم فخ السیولة ٬ فان 

ادور العربة الناقلة قـد اختلف كثیرا وتحـولت البـلاد من التضخم الى 
الانكماش. فسـوق النقـد ترسـل الیوم باشـارات لســعر فائدة حقیقــي 
موجب (متوقـع) الذي یتحـول الى توقــعات انكماشــیة في الاســعار 
(ولاســـیما على صعید المســـتوى العام للاســـعار) فكلما یتزاید فخ 
السـیولة ترتفع كلفة التمویل بــالدینار العراقــي ٬ وھي حــالة تقــاوم 
حدوث ارتفاعات سعریة بسب شحة السیولة النقدیة نفسـها ولكن تجد 
دلالتها في ارتفاع الفائدة الحقیقــیة الموجبـــة. وان الاثر الارتجاعي 
(الفعلي) لاشارة الفائدة الحقیقیة الموجبة ستتحول الى سوق الصرف 
٬ اذ یُخصم سعر صرف الدینار بالنسبة التي ترتفع فیها الفائدة  جراء 
التخلي عن فخ السیولة المحلیة ونقلھ الى فخ السیولة بالعملة الاجنبـیة 
٬ ولكن من   Hedgeوھو في ھذه الحـالة شـكل من اشـكال التحـوط 
دون ان یشهد المستوى العام للاسعار اي تقلب یذكر باتجاه الارتفاع. 
فكلفة انخفاض سعر صرف الدینار في المرحلة الانكماشـیة ھي ثمن 
التخلي عن السیولة بالدینار والحصول على سیولة بـالعملة الاجنبـیة 
محملة بفائدة سـیولة بـالدینار. اي ان سـعر الصرف سیحـمل تكالیف 
فرصیة لعائد عالي محتمل او متوقع یمثلھ سـعر فائدة حقیقـي موجب 
انتقـل اثره من الدینار الى الدولار كفخ سـیولة آخر بـالعملة الاجنبـیة 
یضاف الى قـیمة الدولار المتحـصل وھذا ماتمت تســمیتھ بالتزاحــم 
الخارجي الفائق الذي یساوي الیوم سعر فائدة السیاسة النقدیة البـالغة 
% والذي یعادل الیوم  ١٫٦%٦ مطروح منھ التضخم الاساس البـالغ 
تماماً فروقــات ســـعر الصرف بـــین الســـوق المركزیة والســـوق 

الموازیة.

ختاما .. اذا كان ســعر الصرف في اوقــات التضخم الجامح ھو من 
یبـعث باشـارة التوقـعات التضخمیة (بشـكل فائدة حقیقـیة سالبـة) من 
خلال عربـة الكتلة النقـدیة وتزاید الاصدار النقـدي وتمویل الموازنة 
بالعجز ومن ثم تدھور سـعر الصرف ٬ فان سـعر الصرف في ازمنة 
الانكماش الاقـتصادي والتمسـك بـفخ الســیولة ٬ سیرســل اشــارات 
سـعریة مختلفة عن المرحــلة السابقــة وھي اشــارة (اســعار الفائدة 
الحقیقـیة الموجبـة المتوقـعة) وھو الامر الذي یعظم من فخ الســیولة 
المحلیة ویقوي الطلب على الارصدة النقدیة لتحقـیق مایسـمى مجازاً 

بـفائض المسـتهلك المحـتمل او المتوقع(حسـب نظریة مارتن بـیلي)  
وھو ســــلوك فردي یأتي لتعظیم شـــــيء من الازدھار جراء التمتع 
بالسـیولة المتوقـع ارتفاع قـوتها الشـرائیة وقـیمة العائد علیها. اي ان 
واقع الحال الانكماشي یؤشر بلوغ حـالة ھي (مقـلوب) نظریة مارتن 

بــیلي (القـــائمة على احتســـاب كلفة الرفاھیة الناجمة عن التضخم)  
والمقلوب ھنا من وجهة نظرنا یمكن تسمیتھ في ھذه الحالة (بمكاسب 
الرفاھیة الناجمة عن الانكماش) كســلوك مختلف في الطلب النقــدي 
للافراد (وھو عكس كلفة الرفاھیة الناجمة عن التضخم في الادبـیات 

الاقتصادیة السائدة).

24
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ولكن مع الاســف كانت المســیرة تحــتاج الى 
مقومات اساسـیة للنضوج في التطبـیق والدعم 
الحــكومي والاســـتراتیجیة الممنهجة ویعتمد 
ذلك على دراســة وتحــلیل واقـــع الاقـــتصاد 
العراقـــــــــي الریعي  الذي یعتمد على مورد 
اساسـي واحـد ھو النفط  والذي یشـكل بحـدود 
٥٤-٦٠( %) من الناتج المحــــــلي الاجمالي 
٬كما ان عدم التنسـیق بــین السیاســتین المالیة 
والنقدیة واختلاف السیاسات الاقتصادیة وفقـا 
للبناء الجدید للاقـتصاد سـاھم بشـكل كبـیر في 
تشتت التطبیقات في السیاسة النقدیة واختلاف 
الرؤى والاســــــــــــتراتیجیات للوصول الى 
الأھداف المركزیة المحددة أضافھ الى قصور 
في بــعض مواد البــیئة التشــریعیة للقـــوانین 
الاقـتصادیة التي تنظم العملیة الاقـتصادیة مما 
أدى ذلك الى اضطراب في التطبـیق والركون 
الى التشـــــــدد والاجتهادات والتعلیمات غیر 
الواضحـــــة والتي لاتنســــــجم مع الظروف 
السیاسـیة والاقـتصادیة والامنیة التي یمر بـها 
العراق ٬ اضافة الى ذلك فان القــــوانین اعلاه 
وبالذات بعض موادھا ذات العلاقة بالاستثمار 
والعلاقة مع القـطاع المصرفي العراقـي كانت 
معرقلة للبناء الجدید للاقتصاد ولیست مساعدة 
یضـاف علـى ذلـك اعتمـاد جمیـع الموازنــات 
العامھ السنویة على الایرادات المتوقـعةلانتاج 
وتسویق النفط  بدون ان تكون ھنـــاك نظـــرة 

لمصارف اجنبـیة وعربــیة بالمقــارنة مع(٧) 
%) من  ۸٦مصارف حـكومیة تستحـوذ على (
الودائع الاھلیة والحــــــكومیة وبراســـــــمال 
%) مقارنھ مــع  ٢٣لایتجاوز اھمیتھ النسبیة (

مستقبــلیة للاقـــتصاد العراقـــي  تنســـجم مع 
الامكانیات والقـــــدرات والطاقـــــات المادیة 
والبشریة والهیكلیة والمؤسسیة كذلك استمرار 
السیاسات المركزیـــة السابقـة  فـي الاشـرافة

والرقابـــة على القـــطاع المصرفي الخاص  
وعدم اعطاءه المرونات القـانونیة لممارسـة 
عملھ التمویلي والاســتثماري والذي یشــكل 
) مصرفا تجاریا واسلامیـــا وفروعـــا  )٤۸

                                                          سمیر عباس النصیري
                                                          باحث وخبیر اقتصادي

ان القـطاع المصرفي العراقــي منذ اكثر من اثنا عشــر عاما ولغایة الوقــت الحــاضر یمارس سیاســات والیات  
متعثرة بؤطرھا التجریبیھ ویمكن اعتبارھا مرحلة انتقالیة مازالت مستمرة بـهدف بـناء تجربـة عراقـیة سـلیمة 
في تحدید اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني یعتمد تطبیقات السیاستین المالیة والنقـدیة كحلقـات اساسـیة 
٥٦ومهمة في ھذا البناء الذي یقوده البنك المركزي العراقي باعتبـاره المسـؤول الاول كما ورد في قـانونــــھ ( 
) عن الاشـراف ومراقبـــة الجهـــــاز المصرفي  واسییره وفقاً لوسائلھ في تطبیقـات السیاسـة  ٢٠٠٤لسنـــــھ 

النقدیـــــــة ..

واثر ذلك على الاقتصاد الكلي على اساس انھ المستشار المالي والنقـدي للحـكومة اضافھ الى مهامھ الاساسـیة 
في المحافظةعلى سعر صرف الدینارالعراقي مقابل العملات الاجنبـیة وبـناء احـتیاطي نقـدي اجنبـي والحـد من 

التضخم .

٢٠١٤مجموع رؤوس اموال  المصارف الخاصة حــیث تشــیر المؤشــرات المالیة لعام  الى 
مایاتــــي :-

مما ادى ذلك الى عدم قیام ھذا القطاع بدوره بالمسـاھمة في التنمیة الاقـتصادیة والمسـاھمة في 
تنویع وتنمیة الموارد الاخرى غیر النفط وھو الهدف الاســــاس للبــــنك المركزي العراقــــي   

بالشكل المؤثر والناجز الامر الذي جعلنا نستبشر خیرا بالبرنامج الحـكومي  للحـكومة الجدیدة 
وبشكل خاص ماورد بالمحور ثالثا والخاص بتشجیع التحول للقـطاع الخاص والفقـرة (د) منھ 
والتي تحـدد المسـارات والالیات العامة لتنمیة الاعمال المصرفیة والتي ھي قـطعا بحـاجھ الى 
بذل جهود كبیرة من الجهات الحكومیة ذات العلاقة مع القـطاع المصرفي الحـكومي والخاص 
لتشــخیص الوضع الاقــتصادي الراھن وتجاوز التحـــدیات والعقبـــات امام اصلاح وتطویر 
القطاع المصرفي العراقي واقتراح اسس واستراتجیات فاعلة لبناء مقدمات  وملامح الانتقـال 
من الصیرفة الى الدور التنـــموي مــــــرورا بمعالجــــة جمـــیـع الاخطــاء والهفــــوات فـي 
 البـناء الاقـتصادي خلال فترة الاربـعة سـنوات المقبـلة مع تحـدید مســارات النجاح وتحقــیق 
الاھداف وفقا لما مدرج في البرنامج الحكومي وبعد مرور سنة على عمر الحكومھ نلاحظ قدر 
تعلق الامر بالقـطاع المصرفي العراقـي لم یتحقــق شــیئ ذو اھمیة مما ادى بالبــنك المركزي 
العراقــي وكما اعلنھ الســید المحــافظ في احــد الندوات المصرفیة التي ادارھا خلال الشـــهر 
الماضي بان البنك المركزي العراقي یعكف حالیا على اعداد خطتھ لخمس سنوات مقبلة بهدف 
وضع الاسـس السـلیمة للارتقــاء بواقــع تطبیقــات السیاســة النقــدیة وتطویر ودعم القــطاع 

المصرفي العراقي بالشكل الذي یحقق ماورد بالبرنامج الحكومي.

ولغرض مسـاھمة الخبـراء والاقـتصادیین والمصرفیین في القــطاع الحــكومي والخاص في 
انضاج الافكار والرؤى لتحقیق ذلك نضع امام السید المحافظ المرتكزات الاساسـیة المقترحـة 

لاعداد الخطة الخمسیة المقبلة للبنك المركزي العراقي وكما یاتي :

المرتكزات الاساسیة المقترحة للخطة الخمسیة..

اولآ:- تاسیس مجلس  الاصلاح المصرفي

نقترح تشكیل ھذا المجلس من :- 
- محافظ البنك المركزي العراقي

- المستشار للشؤون المالیة والنقدیة  للسید رئیس مجلس الوزراء
- ممثل للجنة المالیة البرلمانیة
- ممثل المصارف الحكومیة

- ممثل المصارف الخاصة العراقیة(رابطة المصارف الخاصة العراقیھ)
- خبراء من القطاع المصرفي الخاص عدد( ٢ )في السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة

- خبیر في الاقتصاد الكلي من كلیة الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد   



29

یتولى المجلس :-
١- دراسـھ وتحـلیل واقـع العمل المصرفي في العراق والتحــدیات التي 

یواجهها.
٢- رسـم السیاســات التنفیذیة واعادة ھیكلة المصارف الحــكومیة وفق 
الدراسة والمذكرة الموقعة مع البنك الدولي سابقا والاستفادة من خبراتھ 

في ھذا المجال.
٣- ایجاد وســائل تنفیذیة لتطبــیق ماورد في البــرنامج الحـــكومي فیما 
یخص القطاع المصرفي وتحدید سقـوف زمنیة لذلك مع وضع بـرنامج 

للمتابعة والمراقبة والتقییم.
٤- تعزیز دور الرقابة الاستباقیة للحد من غسیل وتهریب الاموال.

٥- وضع خطة استباقـــــیة للتصدي للانهیارات المالیة التي تعاني منها 
بعض مصارف القطاع الخاص بسبب الظروف الحالیھ لحـین تجاوزھا 

بعد تحسن الوضع المالي للبلاد واستقرار اسعار النفط العالمیة.
٦- وضع برامج وسیاسات للتعاون المستمر بـین المصارف الحـكومیة 

والخاصة مع توحید المعاملة للطرفین.
٧- وضع معاییر جدیدة لتصنیف وتقییم المصارف في ضوء مؤشراتها 
المالیة وقــــــــیاس كفاءة اداءھا ودورھا في المســـــــــاھمة في التنمیة 

الاقتصادیة.

تطویر مبـادرة البـنك المركزي العراقـي بـتخصیص مبـلغ (٥) ترلیون 
دینار للمصارف المتخصصة (الاســـكان٬ الزراعي٬ الصناعي) و(١) 
ترلیون دینار لتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة وخلق فرص عمل 

جدیدة والمساھمة في خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
٩- تطبـیق اجراءات التقــید بــالمعاییر المصرفیة العالمیة ومنها معیار 

كفایھ راس المال والافصاح المالي عن القوائم المالیة للمصارف.
١٠- تشجیع المصارف على انشاء صتادیق الاستثمار المشترك بـهدف 

توسیع الفرص المتاحة امامها لتنفیذ المشاریع الكبرى

ثانیا:- البیئھ التشریعیة
اعادة وتعدیل قـــوانین البـــیئة التشــــریعیة التي تنظم العمل المصرفي 
وبشــكل خاص معالجة التحـــدیات التي تواجھ المصارف في موضوع 
٥٦المسـاھمة في الاسـتثمار مع التركیز على قـوانین البـنك المركزي ( 
)وغســـــــیل الاموال  ) والمصارف ( لسنھ ٢٠٠٤لســـــــنھ  ٩٤ ٢٠٠٤
) واصدار قانون المصارف الاسلامیة واصدار قـانون  لسنھ )٢٠٠٤ ٩٣

ضمان الودائع وقانون تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة.

ثالثا:- تفعیل سوق الاقتراض

 تنشــیط وتفعیل ماجاء بفقــرات البــرنامج الحــكومي وبشـــكل خاص 
مایخص تفعیل سـوق الاقـراض بـین البـنك المركزي وبـین المصارف 
وكذلك بــین المصارف تفعیل دور المصارف الحـــكومیة والمصارف 
المتخصصة والمصارف الخاصھ لتوفیر القــروض المیســرة للقــطاع 
الخاص الوطني وكذلك ایجاد حــــــلول لمشــــــاكل الضرائب والفوائد 
المتراكمة التي ترتبـت على  اصحـاب المشـاریع المتوقــفة عن الانتاج 
ووضع سیاسـة مالیة قـصیرة ومتوسـطة الامد وتفعیل دور الاحـتیاطي 

الالزامي كاداة اساسیھ لادارة السیولھ.

رابعا :-السیاستین المالیھ والنقدیة
 التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة وفق سیاقات والیات محـددة وان 
یكون  الهدف المركزي المرجو منها ھوبـــناء نموذج جدید للاقـــتصاد 

الوطني.

خامسا:- التعاون مع الحكومة

المساھمة مع الحكومة كمستشار مالي ونقدي في الانتقـال من الاقـتصاد 
الریعي الى الاقــتصاد متعدد الموارد والى اعادة توزیع الدخل القــومي 

وفقا لتوجیهات اقتصاد السوق.

سادسا :- ھیكلیة القطاع المصرفي

 اعتماد سیاســة نقـــدیة ومالیة جدیدة تؤدي الى اصلاح شـــامل واعادة 
ھیكلیة القطاع المالي والمصرفي العراقي مع التاكید على ھیكلة القطاع 
المصرفي الحـكومي وفق ماورد بــالمذكرة الموقــعھ مع البــنك الدولي 
ودعم القـطاع المصرفي الخاص وتعزیز امكانیاتھ الحــالیة لانھ بــدون 

قطاع مصرفي سلیم لایمكن بناء اقتصاد وطني سلیم .

العمل على زیادة الائتمان والتمویل الاجمالي مـن المصـارف الخاصـة 
وتفعیل مساھمتها في أوجھ الإستثمار المختلفة والإعمار٬ ودفع مسـیرة 
التنمیة٬ وتحـریك الدورة الاقـتصادیة في العراق٬ نرى كخطوة أساسـیة 
جادة ھو البــــــــدء في تعظیم تمویل المشـــــــــاریع الخاصة الصغیرة 
والمتوسطة٬ كهدف اجتماعي واقتصادي ذو أولویة خاصة ومستعجلة. 

وتطویر وتشجیع تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطھ.

ان  تفعیل الدور الحـكومي في بـناء اسـتراتیجیة  لتطویر المشــاریع 
الصغیرة والمتوسطة ھو اھم عناصر النجاح حـیث ان الحـكومة ھي 
التي تمتلك الامكانیات المالیة في اقـتصاد ریعي یضعف فیھ القــطاع 
الخاص الى درجة كبیرة ولا یمكن النهوض بهذا القطاع بدون وجود 
خطة لتطویر ھذا القـطاع وبـناء آلیات واضحـة ومعلنة یشـترك فیها 
القطاع الخاص بشـكل فاعل بحـیث یمكن ان یتحـول من تابـع صغیر 
للقـطاع الحـكومي الى شـریك رئیســي ومن ثم الى قــائد في عملیات 

الاستثمار والبناء.

ثامنا:- تمویل وتطویر المشاریع الصغیرة والمتوسطة

تاسعا:-الرقابة الاستباقیة

 تفعیل وتنشیط الرقابة الاستباقیة واعادة النظر بـالتعلیمات  واللوائح 
التنفیذیة والارشادیة الخاصة بتطبیقات السیاسة النقـدیة ووضع نظام 
رقابي دقیق لمتابعة التنفیذ وبشكل خاص مایخص التحویل الخارجي 
ومزادات العملة التي یشــرف علیها البــنك المركزي العراقــي دون 

التدخل في استقلالیتھ كما اشار الیها قانونھ.

عاشرا:- تكنولوجیا المعلومات

 اســتكمال الاجراءات الخاصة بـــنظام تكنولوجیا المعلومات ونظام 
المدفوعات والمقسـم الوطني والمشـاریع التنفیذیة الحــدیثة الاخرى 

لتطویر العمل المصرفي.

احد عشر:- شفافیة البیانات المالیة والافصاح

تطویر نطاق وجودة  البـیانات النقــدیة والمالیة لدى المصارف ٬مع 
التاكید على الافصاح والشــــفافیة باستحـــــداث دوائر للاحـــــصاء 
والابحاث في المصارف كافة تتولى تنظیم واعداد البیانات وایصالها 
الى الدوائر المختصة في البــــنك المركزي العراقـــــي في المواعید 
المحددة بـهدف الاسـتفادة من مؤشـراتها في التنبـؤ والتحـلیل واتخاذ 
القــرارات المركزیة اللازمة لاصلاح وتطویر القـــطاع المصرفي 

العراقي.

اثنا عشر :- تطویر الموارد البشریة

تطویر الموارد البشــریة المصرفیة بــاعتماد الوســائل الحــدیثة في 
التدریب والتاھیل وتطویر القـــــــــدرات والخبـــــــــرات الوظیفیة 

المتخصصة.

ثلاثھ عشر:- المعاییر المحاسبیة الدولیة

اعتماد المعاییر المحاسبـــــــیة والقیاســـــــیة الدولیة ومایصدر عن 
المنظمات المصرفیة الدولیة ذات العلاقــــــة بالاقــــــتصاد العالمي 
ومحــــــاولة الاســـــــتفادة من ذلك في عملیات التطویر والاصلاح 

المصرفي.

اربعھ  عشر:- الهیكل الاداري والفني للبنك المركزي العراقي

اعادة النظر بــــــالهیكل التنظیمي الفني والاداري للبـــــــنك 
المركزي العراقـي وبشـكل خاص مایخص تطویر العمل في 
دوائر المراقبـــة والاشـــراف المصرفي وغســــیل الاموال 
بماینســـجم مع القــــانون الجدید المرفوع الى مجلس النواب 
العراقــي حـــالیا واستحـــداث دائرة لدعم وتطویر القـــطاع 

المصرفي الخاص.



احمد مهدي الجبوري 
  RSMممثل شركة   الدولیة - العراق 

مقدمــــــــــــــــــة 
٢٠٠٢في تموز  تم اعتماد لوائح تلزم جمیع شــــــركات الاتحــــــاد 
الاوربـي المسـجلة في ھیئة الاوراق المالیة الاوربـیة لاعداد بـیانات 
٢٠٠٥/١/١مالیة موحدة للفترات المالیة السنویة التي تبدا في او بعد  
وفقـــا لمعاییر اعداد التقــــاریر المالیة الدولیة  ٬ كان الهدف من ھذه 
العملیة او اللوائح القانونیة من صانعي السیاسـة الاوربـیین ھو تقـدیم 
تقاریر مالیة وبیانات سـنویة من قبـل الشـركات الاوربـیة المدرجة ٬ 
اكثر شـفافیة وقابـلة للمقـارنة وتمكن اسـواق راس المال في الاتحـاد 
الاوربـــي على العمل بشــــكل اكثر كفاءة لاجتذاب رؤوس الاموال 
الدولیة  . قامت المفوضیة الاوربیة بـإجراء تقـییمات لتاثیر المعاییر 
المحاسبـــــیة الدولیة والتي تتطلب اعتماد معاییر التقـــــاریر المالیة 

الدولیة  في جمیع دول الاتحاد الاوربي .
 بمناسبــة الذكرى العاشــرة لالزام الزامیة تطبــیق معاییر التقــاریر 
المالیة الدولیة  في دول الاتحــاد الاوربـــي وكجزء من ھذا التقـــییم 
٢٠١٤نشـرت المفوضیة الاوربـیة في اب  استبــیان مفصل یســعى 
لاخذ وجهات النظر من اصحــــاب المصالح بشــــان تكالیف وفوائد 
تطبــــیق معاییر التقـــــاریر المالیة الدولیة ٬ وفي استجابـــــة لمعهد 
المحاسبــین القـــانونیین في انكلترا وویلز على استبـــیان المفوضیة 
الاوربیة . تشاور المجتمع المالي على نطاق واسـع مع اعضاء معهد 
المحاسبـین القـانونیین في انكلترا وویلز في المملكة المتحـدة واماكن 
اخرى في الاتحـاد الاوربــي وخارج الاتحــاد الاوربــي . وتواصل 
المعهـد مـع اعضـاء فـي مجتمعـات الاعمـال والمجتمـع الاكادیمــي 
والممارسات العامة والمستثمرین وتم الحـصول على وجهات النظر 
ایضا من معدي ومسـتخدمي ومدققـي البـیانات المالیة وفقــا لمعاییر 
التقــاریر المالیة الدولیة  قبــل التوصل الى اســنتاجات قـــرر معهد 
المحاسبین القانونیین في انكلترا وویلز فحص اكبر حـول الموضوع 
من مصادر اكادیمیة اخرى للخروج بــــــــافضل النتائج ٬ نتیجة ھذا 
البحث ومراجعة الدراسات الاخرى اشارت انھ من بـین امور اخرى 
ان الدروس حــول تطبــیق معاییر التقــاریر المالیة الدولیة  التي من 
الممكن ان یتم الاســتفادة منها من قبــل بـــلدان خارج اوربـــا ٬ تتهیأ 
للتطبیق او انها تطبق في المراحل الاولى من اعتماد معاییر التقاریر 
المالیة الدولیة من تجربــــــة المملكة المتحـــــــدة وغیرھا من الدول 
الاعضاء في الاتحاد الاوربـي . والغرض من ھذا التقـریر ھو وضع 
تلك الدروس في سیاق عالمي وتوفیره بطریقة موجزة وسهلة المنال 
وتوصیل بـــعض الافكار والتوصیات العملیة لصانعي السیاســــات 
وواضعي المعاییر المحاسبــــیة الدولیة في بــــلدانهم وعبــــر العالم 
والاطراف المعنیة الاخرى وتحــدید الاطار القـــضائي والقـــانوني 
للمؤسسـات التي اعتمدت معییر التقـاریر المالیة الدولیة  او تفكر في 

ادخال او تمدید تطبیق المعاییر .

IFRSالدرس الاول : فوائد معاییر التقاریر المالیة الدولیة 
 تفوق التكالیف .... ولكن ...

 وتشیر الادلة البحـثیة على انھ ٬ تم توزیع ھذه الفوائد على نحـو غیر 
متسـاو بـین شـركات مختلفة وبــلدان مختلفة بسبــب الاختلافات في 
السیاقات المؤسسـیة والحـوافز . فمن الممكن ان للشـركات او بـلدان 
معینة كانت ھناك فوائد واضحـة او حـتى تكالیف محــدودة بــدلا من 
الفوائد . لكن الرسـالة العامة واضحـة وتمشـیا مع توقــعات واضعي 
السیاسـات والعدید من المسـتثمرین حـتى في فترة قـصیرة نسبـیا من 
الزمن كان للأنتقال الى المعاییر المحاسبـیة الدولیة  فوائد اقـتصادیة 

مهمة لاوربا عموما . 
على العموم ٬ اسـتنتج التقـریر ان فوائد تبـني معاییر التقــریر المالیة 
الدولیة  اكبـــر من التكالیف ذات الصلة الى حـــد كبــــیر ٬ ومع ذلك 
فالتحـول الى معاییر التقـاریر المالیة الدولیة  ینطوي الى حــد كبــیر 
قـفزة  واضحــة الى الامام . من المرجح ان یكون من الصعب للغایة 
(تحدید مدى الفوائد الكبیرة لتطبـیق المعاییر المحاسبـیة الدولیة   من 
الناحیة المالیة ) ومتابعة تنفیذھا بسبـب التغییر المسـتمر في المعاییر 
المحاسبــیة الدولیة  بــالاضافة للتغییرات المتزامنة في المؤسســات 
وھیكلیتها التي تطبـــــــق ھذه المعاییر ٬ ھذا یجعل من الصعب على 

المحللین والمهنیین تقدیر الفوائد على نطاق واسع واطول اجلا ... 
من المرجح ان ینشا اتجاه من ان التحـول الى معاییر التقـاریر المالیة 
الدولیة سیتم التركیز فیھ على التكالیف على المدى القصیر وتحدیات 
التنفیذ والتطبــیق . وان فوائد التحـــول الى معاییر التقـــاریر المالیة 

الدولیة امر یفوق التكالیف بالتاكید وامر مسلم بھ .

الدرس الثاني : الزامیة تطبیق معاییر
IFRS  التقاریر المالیة الدولیة 

على الشركات المدرجھ قي الاسواق المالیة ... 
الشركات الاخرى غیر ملزمة :

تشیر التجربـة الاوربـیة الى ان قـرار الاتحـاد الاوربـي بـعدم تكلیف 
الشركات الخاصة والعائلیة اصدار حسابـاتها وفقـا لمعاییر التقـاریر 
المالیة الدولیة  الى انھ كان قــرارا حـــكیما ٬ وھي قبـــل كل شـــيء 

وضعت اساسا لتلك الشركات التي تحـــــــاول اجتذاب رؤوس 
الاموال من اسواق الاوراق المالیة ... الا ان التساؤلات بدات تطرح 
اذا كان ھذا الامر مناسبـــا للشـــركات الكبـــیرة فلماذا لیس مناسبـــا 
للشـركات المتوسـطة والصغیرة ؟؟ وھناك اتجاه عام غیر ملزم لحـد 
الان على ان الشركات الصغیرة والمتوسطة غیر المدرجة في سوق 

الاوراق المالیة علیها اتبـــــــاع معاییر التقــــــــاریر المالیة الدولیة  
المخصصة للمؤسســات الصغیرة ومتوســطة الحــجم ٬ بـــل انھ في 
الاشـهر الاخیرة بـدات تظهر نقاشـات في دول الاتحـاد الاوربـي اذا 
ماكان ھناك امكانیة للسـماح للشـركات الصغیرة المدرجة في ســوق 

الاوراق المالیة لاستخدامات مبسطة لمعاییر التقـاریر المالیة الدولیة  
وھي معاییر التقاریر المالیة الدولیة  للمؤسسات الصغیرة ومتوسطة 

الحجم .

  الادلة على الفوائد المحـتملة لاعتماد معاییر التقــاریر المالیة الدولیة  
في الاتحـاد الاوربـي یشـیر الى ان ھناك فوائد شـاملة عبـر مجموعة 

من الظواھر الاقتصادیة الرئیسیة مثل : الشفافیة والقابلیــة 
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مجموعة من الظواھر الاقتصادیة الرئیسیة مثل : الشـفافیة والقابـلیة 
على المقــــارنة وتكلفة راس المال والســــیولة في الســــوق وكفاءة 

الاستثمار للشركات وتدفقات رؤوس الاموال الدولیة . 



الدرس الثالث : یجب ابقاء التغییرات المحلیة 
بالحد الادنى .   IFRSعلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

في رحـــلة اعتماد المعاییر المحاسبـــیة الدولیة  فان ادخال تعدیلات 
كبیرة على المعاییر الدولیة قبـل تطبیقـها واصدار معاییر محـلیة من 
مجلس معاییر المحاسبیة المحـلیة الخاصة بـاي دولة  او اعادة كتابـة 
معاییر التقاریر المالیة الدولیة  قد تبدو غیر مرغوبـة الى حـد بـعید ٬ 
على الرغم انها تبـــدو وكانھ خیار جذاب وبـــتكلفة قـــلیلة بالنسبـــة 
لواضعي المعاییر المحلیة حیث ان ما یصلهم من المعاییر المحاسبیة 
الدولیة  ھو نتیجة عمل مهني طویل ومتعب ومكلف وقــــد یكون من 
الســهل للمنظمات المحـــلیة وواضعیها الاستســـلام لاغراء اصدار 
معاییر او حـتى توجیهات او تفسـیرات ینســب الى واضعي المعاییر 
المحاسبـیة المحـلیة على انها اصدار وطني  بــدلا من الاعتماد على 
ممارسـة الحــكم المهني المناســب من واضعي المعاییر المحاسبــیة 
الدولیة  ومع ذلك فان معظم واضعي المعاییر المحاسبـــیة المحـــلیة 
لیس لدیهم الوقـــت الكافي ولا الموارد اللازمة لدراســـة تعقــــیدات 
الاختلافات المحـلیة مع معاییر التقـاریر المالیة الدولیة  من قبـل ھذه 

المؤسسات القانونیة . 
تشـیر التجربـة الى ان الفوائد الكاملة لاعتماد معاییر التقـاریر المالیة 
الدولیة  من قبـل السـلطات القـانونیة یجب ان تكون بـالكامل وتشــیر 

التجربة الى ان الفوائد الكاملة لاعتماد معاییر التقاریر المالیة الدولیة  
لایمكن ان یحـدث الا اذا اعتمدت المعاییر بـالكامل ولیس ان ترافقــھ 
التفسیرات المحلیة او شبھ التفسـیرات ٬ الا اذا كانت تخالف بـصورة 
واضحة القـوانین السـاریة في البـلد . غیر انھ لا بـد من الاشـارة بـان 
% من التوحید في اشكال التقـاریر المالیة الدولیة  ١٠٠الوصول الى 
عبـر العالم غیر ممكن ابـدا ٬ بـل انھ حـتى في لغة عالمیة واحـدة فان 
ھناك لهجات ولكنات مختلفة داخل نفس اللغة .. لكن یجب ان تبقــــى 
اللغة الرسمیة ھي السائدة وتحدید وتقـلیل اللهجات المحـلیة الى ادنى 
حد ممكن او یكون لها عمر محـدد .. ھذا النهج ھو النهج الذي اتبـعتھ 

دول الاتحاد الاوربي والذي نجحت بھ الى حد بعید .

الدرس الرابع : في بعض الاحیان التعقید امر لا مفر منھ .

ان تعقـد متطلبـات معاییر التقــاریر المالیة الدولیة  قــد تثني بــعض 
الدول على اعتماد المعاییر المحاسبـــیة الدولیة ٬ ومع ذلك فان معهد 
المحاسبین القـانونیین في انكلترا وویلز یشـجع ھذه البـلدان كثیرا الى 
التفكیر مرة اخرى ولا سیما في سیاق الشـركات المدرجة والمسـجلة 

في اسواق الاوراق المالیة ..

 ان البسـاطة او تقـلیل عملیة الافصاح لیس امر مرغوب بــھ اذا كان 
یعني اعطاء معلومات اقل الى المستثمرین .او ان یسعى المستثمرین 
للحصول على معلومات اضافیھ لشرح الارقـام الواردة في البـیانات 
المالیة الســنویة . اننا نعیش في عالم معقــد حــیث من الممكن تجنب 

بـعض التعقــیدات عن طریق اتبــاع معاییر التقــاریر المالیة الدولیة  
ونشــــیر الى ان المعاملات التجاریة في كثیر من الاحــــیان تتطلب 

حلولا محاسبیة معقدة .

الدرس الخامس: ان واضعي المعاییر المحاسبیة الوطنیة
 والتجمعات الاقلیمیة ھو امر مهم وحیوي .

على الرغم من اننا في عصر المعاییر العالمیة والاســواق العالمیة ٬ 
فان قــوة واضعي المعاییر المحاسبـــیة المحـــلیة ما زالت مهمة جدا 

ولیس من المرجح ان یتغیر ھذا في العصر القریب .

كل من الهیئات الوطنیة وبشـكل متزاید التجمعات الاقــلیمیة لها دور 
محـوري في مهمة تنسـیق البحـوث والاختبـارات المیدانیة وانشـطة 
التوعیة ٬ كاعضاء كاملي العضویة في شــــــــــراكة لوضع معاییر 
التقـاریر المالیة الدولیة ٬حـیث یتطلب من واضعي المعاییر الوطنیة 
مراجعة المعاییر الجدیدة وتحدید عدم وجود مانع قانوني یحـول دون 
تطبیقــها ... ولاحقــا عند التطبــیق تحــدد مشــاكل عملیة التطبـــیق 
ومناقشــــتها في التجمعات الاقــــلیمیة ورفعها الى واضعي المعایر 
الدولیة لایجاد حـل لها . یعتقـد المعهد ان ھذا السـیناریو الذي سـارت 
علیھ دول الاتحاد الاوربي ھو السـیناریو الافضل لواضعي المعاییر 
المحاسبـــیة الوطنیة والاقــــلیمیة لافضل تطبیقــــات ممكنة لمعییر 

التقاریر المالیة الدولیة عبر العالم .

الدرس السادس : الالزام القانوني والمهني القوي
. IFRS امر مهم للالتزام بمعاییر التقاریر المالیة الدولیة 

لا یمكن اجراء تقییم لمدى الالتزام بـالمعاییر المحاسبـیة الدولیة دون 
الرجوع الى الاساس القانوني والمهني المحـلي لتطبیقـها  ٬ اذ یتعین 
على صناع القـرار القــانوني والمهني المهتمین في تطبــیق المعاییر 
المحاسبــیة الدولیة  كیفیة ضمان صدور قــوانین او تعلیمات ملزمة 
بالتطبـیق وتكون واضحـة الى الشـركات التي ستقـوم بتطبیقـها ٬ في 
حـین انها یمكن ان تنظر في الحــصول على دعم من الهیئات الدولیة 

والاقـــــــــــــلیمیة مثل المنظمة الدولیة لهیئات الاوراق المالیـــــــة   
 ( IOSCO) والسلطة الاوربیة للاوراق المالیة والاســــــــــــواق 

.( )ESMA
ان وجود تعلیمات او قـوانین ملزمة في الدول امر ضروري لتحقـیق 
الفائدة المرجوة والمحــتملة لاعتماد معاییر التقـــاریر المالیة الدولیة 
وقـد اثبـتت التجربــة في دول الاتحــاد الاوربــي ایضا على الاھمیة 
العالیة لتنسیق وتقاسم القرارت بین الدول لاصدار قـوانین وتعلیمات 
ملزمة باتبــاع المعاییر المحاسبـــیة الدولیة وتعزیز ھذه القـــرارات 

الملزمة على صعید وطني لكل دولة على حدة .

الدرس السابع : التایید بشرعیة 
.  IFRSالمعاییر المحاسبیة الدولیة 

على الرغم من المخاوف والوقـــــت والجهد المبـــــذول على عملیة 
مصادقة الاتحاد الاوربي ( اقرار شـرعیة قـانونیة وسیاسـیة لمعاییر 
التقاریر المالیة الدولیة   في اوربا ) والتي یشـترك فیها ممثلي الدول 
الاعضاء والبـرلمان الاوربــي ٬ ان نهج تاییدھا وتطبیقــها في جمیع 
انحــاء العالم تختلف وفقــا للظروف المحــلیة ٬ لكن على الســلطات 
القـانونیة النظر في اعتماد معاییر التقـاریر المالیة الدولیة  ان تهدف 
الى تطویر الیات ذات جداول زمنیة محـــددة بشـــكل واضح ویمكن 
التحكم بـها لعملیات التطبـیق للمعاییر المحاسبـیة الدولیة على اجزاء 
لحین الوصول الى التطبـیق الشـامل ٬ مما یسـتلزم الانخراط المبـكر 
من اصحـاب المصلحـة المحـلیین والمســتفیدین من الشــركات التي 
ستتحول الى معاییر التقـاریر المالیة الدولیة  والمشـاركة من البـدایة 
في الهیئة المسـؤولة عن تایید اعتماد معاییر التقــاریر المالیة الدولیة 
واقـــــرارھا .... عند النظر في النطاق والاھمیة النسبـــــیة لمعاییر 
یتعین على صناع القـرار التاكد ان حـاجة   ٬  التقاریر المالیة الدولیة 
المسـتثمرین والمسـتخدمین الاخرین للحـصول على معلومات مالیة 
شـــفافة لاتطغى على اھداف السیاســـة الاجتماعیة او الاقـــتصادیة 
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مشكلة البطالـــــــــــــــــة

 واذا أردنا أن نعرف البــــــطالة 
فهي ببســـاطة وجود فرد أوعدد 
من الافراد یبحــــــــث عن عمل 
وغیر قـــادر على تمویلھ لذا فان 
اســــتمرارھا یؤدي الى ابــــعاد 
اجتماعیـة خطیـرة منهــا لجــوء 
الشبـاب الــى الاسالیـــــب الغیر 

لقد بلغت مشكلة البطالة في العراق حدا یجعل منها محور التنمیة اذ أن دعم 
التشغیل والعمل على تخفیض نسبة البـطالة أصبـح ھدفا رئیسـیا حـیث انها 
تخص الجمیع دون استثناء ویزداد التحدي سنویا بتزاید عدد الشبـاب الذین 

یدخلون سوق العمل.

المشــروعة لكســب المال أولأضطرارھم الى الهجرة الغیر الشـــرعیة الى 
الدول الاخرى أوادمان المخدرات ومشـــــــــاكل اجتماعیة اخرى وأن دعم 
المشاریع الصغیرة والمتوسـطة لایكون دعما مادیا (مالیا فقـط) بـل ھوعمل 
مؤسساتي یحتاج الى التشـریع والدعم القـانوني والترابـط المؤسسـي وتذلیل 
المعوقـات من قبـل المسـؤولین في الدولة بـالاضافة الى الدعم المادي حــتى 

تكون تلك المشاریع ناجحة وتساھم في دورھا في حل مشكلة البطالة .

تعد المشـاریع الصغیرة والمتوســطة من 
النشـاطات الاقــتصادیة المهمة في الدول 
المتقــدمة والنامیة على حــد ســـواء كما 
تعتبر حـجر الزاویة في النمو الاقـتصادي 
ویرى العدید من المهتمین بــــهذا المجال 
ان تشــجیع اقـــامة المشـــاریع الصغیرة 
والمتوسطة والاھتمام بتطویرھا من أحـد 
روافد عملیة التنمیة الاقـــتصادیة لما لها 
من قـــدرة على تولید وظائف بــــمعدلات 
جیدة وتكلفة رأسمالیة قـلیلة ولما لها من 
مســـاھمة في معالجة مشـــكلة البـــطالة 
وحـیث ان لهذه المشــاریع القابــلیة على 
التأقلم مع متغیرات الطلب فان لها القـدرة 
على تطویر الفن الانتاجي والاداري بـــما 
ینسـجم مع طبـیعة الاوضاع الاقــتصادیة 
حیث ان العاملین في ھذه المشـاریع عادة 
ما یكونوا من الشبـــــــاب الذین یتمتعون 
بالقـــــدرة على متابـــــعة التغییرات التي 
تحصل في بعض النشاطات والمهن قیاسا 
الى عدم قـــــدرة المشــــــاریع الصناعیة 
الكبـیرة الى احـداث التغییرات المطلوبــة 
بسـرعة مناسبـة أو حــاجتها الى رؤوس 

أموال كبیرة لتحقیق التغییر المطلوب. 
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أھـــــم الصـــعوبات التــي تواجـــــھ المشـــاریع الصـــغیرة والمتوســـــطة

یمكن لنا أن نقــول أن أھم الصعوبــات التي تواجھ المشــاریع الصغیرة 
والمتوسطة ھوعدم وجود المجتمع الواعي الذي یحـتضنها كما ان شـح 
الموارد المحــلیة وضعف میل الافراد الى التعاون في حــل المشـــاكل 
اضافة عدد من المشكلات التي سنوردھا ومنها تكون داخلیة أوخارجیة 
تؤثر تأثیرا كبـیرا على المشـاریع واھمها (صعوبـة توفر التمویل - قـلة 
اوندرة المواد الاولیة - ارتفاع الضرائب والرســوم - عدم توفر العمالة 
الماھرة - انخفاض الانتاج - تردي النوعیة - ارتفاع التكلفة - ســـــــوء 

وضعف التسویق).

سیاسات دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة

لغرض دعم المشـاریع الصغیرة والمتوسـطة وجعلها مشـاریع مدرة للدخل وفي اطار 
استكمال بناء القابلیة على الاستخدام الامثل للعمالة وتقلیص حجم البطالة وتوسیع ثقافة 
الاقــراض لكلا الطرفین (الجهة المانحــة والجهة المقــترضة ) ودراســة اثارھا على 

مجمل النشاط الاقتصادي بأنھ یتوجب اصدار مجموعة من السیاسات أھمها:-
١- سیاسة التشریع والتنظیم.

٢- سیاسة التمویل.
٣- سیاسة الدعم الفني.

وبـالرغم من ان الحـكومة العراقــیة اصدرت قــانون دعم المشــاریع الصغیرة المدرة 
) لســنة  كخطوة وأعقبــها قـــیام البـــنك المركزي مشـــكورا  ٢٠١١للدخل رقــم ( ١٠
بتخصیص مبلغ قدره (واحد ترلیون ) دینار تمنح على شكل قـروض میسـرة لدعم ھذا 
القـــطاع الا ان الطریق لایزال طویلا في اعداد بـــیئة حـــاضنة للمشـــاریع الصغیرة 

والمتوسطة .

الخلاصـــة
لایزال عدم وجود تعریف دقیق وشامل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة یمكن اعتماده والعمل بموجبھ بسبب توقف القـطاع الصناعي عن 

العمل في العراق فقد حصل تراجع في انتاج المشروعات الصغیرة التي تساھم بها من اجمالي القیمة المضافة لهذا القطاع.

عدم قـدرة الصناعات الصغیرة عن النمووالتوســع وذلك بسبــب ضیق الســوق 
ومزاحـمة المنافسـة الخارجیة وعدم وجود سیاسـة اقـتصادیة صریحـة لحــمایة 
السـلع المحـلیة ان عدم الاھتمام بـتنمیة المشــروعات الصغیرة تؤدي الى تفاقــم 
مشكلة البطالة وبالاخص فئة الشباب وان الحكومة العراقیة تحاول ان تنمي دور 
المشـروعات الصغیرة من خلال ماذكر أعلاه ولكن لایزال التشــریع القــانوني 
لحــمایة ھذا القــطاع واصدار السیاســات المقترحــة اعلاه بحــاجة الى اصدار 
اوتفعیل اضافة الى زیادة الحـــــــوافز للصناعات الوطنیة من خلال اعفائها من 
الضرائب وتخفیض كلف مصادر الطاقـة وأسـعار الكهربـاء ورعایة المشـاریع 
الصغیرة واصحابها من قبل الدوائر المختصة الصناعیة والزراعیة والاسـتفادة 
من الخبـرات المتراكمة لدى موظفي ھذه الوزارات واقــامة المعارض الوطنیة 
لتشــــجیع المنتجات داخل وخارج العراق مع ضرورة حـــــث العاملین في ھذه 
المشــاریع على تطبـــیق المواصفات القیاســـیة اضافة الى فتح مراكز للتدریب 
وایجاد نوع من الترابــط والاتصال بــین المنظمات والهیئات على المســـتویین 
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مثلت نهایة الحـرب العالمیة الثانیة بـدایة لظهور الدراسـات النظریة لمفهوم التخطیط الإسـتراتیجي في 
حقـول علم السیاسـة والإدارة والاقـتصاد والعلوم العسـكریة٬ وزاد الاھتمام بـها بــعد التطور الصناعي 
والاقــتصادي وظهور المؤسســات الكبــرى والشـــركات العملاقـــة ٬ وحـــاجاتها إلى رســـم وصیاغة 
إسـتراتیجیة عامة شــاملة ٬یتفرع عنها أھداف سیاســیة واقــتصادیة - تجاریة إلى جانب إفصاح الدول 
الكبـرى عن أھدافها وتطلعاتها سـواء الإقـلیمیة أو الدولیة ٬أما رغبـتها في تحقـیق مسـتوى متقــدم في 
التنمیة وزیادة التأثیر في السیاسـة الدولیة ٬فقــد دفع إلى تشــجیع ودعم الدراســات الإســتراتیجیة في 
العلوم السیاسیة والاقتصادیة والإداریة ٬والى بـروز أكادیمیین ومتخصصین في مجالات الإسـتراتیجیة 

والتخطیط الاقتصادي.

التخطیط الاقتصادي الاستراتیجي ھي عملیة تقــــــوم بها المنظمات 
لتحدید وتقـییم الموارد والتحـدیات ووضع الخطط بـعیدة المدى تبـین 
فیها اھدافها أو اتجاھاتها٬ واتخاذ القرارات بشأن تخصیص مواردھا 
لتــــــحقـیق ھذه الإســتـــــراتیجیة بــما  في  ذلك الموارد و رؤوس 
الأموال والأشــخاص٬ وھنالك العدید من أســالیب تحـــلیل الإعمال 
المختلفة یتم تحـلیل الحقـائق المتوفرة والتنبـؤ بالإحـداث المستقبــلیة 
المتوقـعة وفق افتراضات منطقـیة مبـنیة على أسـس علمیة وتصنف 
ھذه المعلومات وفق أھمیتها وتأثیرھا وعلى أســاس ذلك تقـــوم ھیئة 

التخطیط أو إدارة المنظمة بوضع تقدیراتها وتوقعتها .

ینطلق التخطیط الاقـتصادي الاسـتراتیجي من تحـلیل منهجي شـامل 
للعوامل الداخلیة والخارجیة للمنظمة أو المؤسسة بفحـص  ودراسـة 
العوامل الاساســـیة المؤثرة والتي تمثل العناصر الاساســــیة لعملیة 
التحلیل-(القـــــوة-الضعف-  الفرص-التهدیدات وتتطلب مرحـــــلة 
التحـلیل تجمیع كم ھائل من (المعلومات- البـیانات ) التي تســاعد في 

وضع خطط مستقبلیة فعالة .

١٣وھنالك  ما یقـــارب (  ) طریقـــة للتحـــلیل المنهجي من ضمنها 
طریقة (سوات للتحلیل).

تحلیل البیئة الخارجیة والداخلیة
یجري تحــــلیل كافة العوامل المؤثرة على البــــیئة الداخلیة للمنظمة 
المتمثلة بــعوامل (القــوة - الضعف ) والبــیئة الخارجیة ( الفرص - 

التحدیات ) .

تحلیل البیئة الداخلیة
الاھتمام بـعوامل القـوة الداخلیة التي تؤثر وبشـكل مباشـر على عمل 
المنظمة ویجري التقییم من خلال تقـییم القـدرات والإمكانات المادیة 
والبشـریة وموقـف المنظمة الحـالي وتأثیرھا في المحــیط الخارجي 
وتأثرھا بھ والسیطرة على نقـاط الضعف والاسـتفادة من نقـاط القـوة 

واھم  عوامل المطلوب مناقشتها للبیئة الداخلیة ھي :-

  أ. الهیكل التنظیمي .
  ب. النظم الإداریة.

  ج .  فلسفة المنظمة .

   د. الموارد البشریة.
 ھ ـ. أسالیب التنفیذ. 

تحلیل البیئة الخارجیة 
الاھتمام بـــالفرص المتاحـــة وتحــــویلها إلى أھداف وتهیئة الطرق 
المناسبــة لاحــتوائها ضمن الفترة الزمنیة المحــددة وعدم الســـماح 

بضیاعها .

العوامل الرئیسیة المؤثرة المشتركة للبیئة الداخلیة 
والخارجیة 

مفهوم التخطیط
التخطیط علم وفن اسـتخدام كافة الموارد والإمكانات والقــدرات من 

خلال وضع الخطط والبـــــرامج الكفیلة بتحقــــــیق أھداف المنظمة  
الرئیسیة .

تشیر عملیة التخطیط  الى حـالة مرتبـطة بالمستقبـل وتعكس حقـائق 
ھامة جدا كالوقت والجهد المبـذول في عملیة التفكیر٬ لذا فهو العملیة 
الأفضل للوصول إلى الهـدف وینصـرف مفهـوم التخطیـط ھنـا إلـى 
معرفة شكل المستقبل وآفاقـھ٬ إذ ھو الحـجر الأسـاس لفهم المستقبـل 
والتهیؤ لھ.ویعرف التخطیط بــــانھ ( مســــالة انتخاب أھداف معینة 

قصدا وتحقیقها بصورة منتظمة).

التركیز على التحـدیات المؤثرة على عمل المنظمة ومحـاولة إزالتها 
أو تقلیل تأثیرھا بالقـدر الممكن بـالطرق المناسبـة من خلال المناورة 
وحســـــب تخصص المنظمة بـــــالعوامل ( المادیة - السیاســـــیة - 
الاجتماعیة - التنافس النوعي والكمي ) مع المحـــافظة على  ( قـــیم 

المنظمة - المعاییر) .

 
الأستاذ طارق حسین علي
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وھناك من یرى في التخطیط بــأنھ ( أھم عنصر للعمل الاقـــتصادي 
الإداري والسیاسـي یشــیر إلى الأھداف التي یســعى للوصول إلیها٬ 
من خلال تعریف مساحـة الفرص وتقـدیر التحــدیات والأخذ بــنظر 
الاعتبار القیم الفردیة والجماعیة في المؤسسـة أو المجتمع أو الدولة٬ 

من اجل رسم الاستراتیجیات واختیار أفضلها لانجاز الأھداف).

ویتلخص مما جاء أعلاه بان التخطیط ھو:- 
      أ. تحدید الأھداف المراد انجازھا.

     ب. تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة.
     ج. التطورات والتغیرات المتسارعة.

     د . الوسائل والاستراتیجیات المستخدمة لانجاز الأھداف.

أنواع التخطیط

ھناك عدة أنواع من التخطیط :-
       أ. التخطیط الجزئي والتخطیط الشامل.

       ب. التخطیط التوجیهي .
       ج. التخطیط الطویل والتخطیط المتوسط والقصیر الأجل.

مفهوم الإستراتیجیة

إن أصل كلمة إســـــــتراتیجیة اشتقـــــــت أصلا من الكلمة الیونانیة 
))اشتقاقا  (general  ))وتعني باللغة الانكلیزیة ( Strategies))
من أصل الكلمة٬ التي تشـیر إلى علاقـة وثیقـة بــمفهوم الجیش٬ فهي 
لدى قـدماء الیونان تعني ماذا فعل القـائد؟ أما في اللغة العربــیة تعني 
(القائد أو فن القیادة )٬واقتصرت مدلولاتها في أصل الكلمة على إنها 

(السوق) وھذا ما جاءت بھ أدبیات الدراسة العسكریة. 
یعرفها المفكر العسكري ( لیدل ھارت ) بـأنها ( فن توزیع واسـتخدام 
مختلف الوسـائط العســكریة لتحقــیق ھدف السیاســة ) ٬ وھناك من 
یراھا ( فن الجنرال) نظرا لتعلق الأمر بــــالتخطیط للمعارك وإدارة 

المعارك من اجل الوصول للأھداف .
یعرف البـــعض الإســـتراتیجیة بــــأنها ( توظیف شــــامل للموارد 
المستخدمة لتحقیق أھداف المؤسسة وإغراضها سـواء دولة كانت أم 
منظمة وفقــــا لرســــالتها أو فلســــفتها القـــــائمة علیها ) وتتضمن 
الإســتراتیجیة وفقـــا لأنصار ھذا الرأي عدة إســـتراتیجیات فرعیة 
متعلقـة بالمسـائل الداخلیة والخارجیة للمؤسســة  او الدولة وھي تعد 
المفتاح الرئیس الذي یصف المقــاصد والمیول المتبــعة في مواجهة 

النظام البیئي للحفاظ على كیان الدولة وسیادتها 

التطبیقات الإستراتیجیة

لم تعد الإســـتراتیجیة من اختصاص المیدان العســــكري بقــــدر ما 
أصبحــت من تخصص حقــول العلوم الأخرى كالسیاســـة والإدارة 
وأصبحـــت  كمفهوم أكثر شـــمولا في توظیف الموارد والطاقـــات 
لتحقــــــــیق الأھداف والغایات على الرغم من كل ما سبــــــــق تعد 

الإستراتیجیة خطة تشمل على أھداف ووسائل وموارد .

دوافع التخطیط الاستراتیجي
الدوافع الرئیسیة للتخطیط الاستراتیجي ھي :- 

  أ . الحاجة إلى توفیر قاعدة عریضة في المعلومات .
ب .المتغیر التكنولوجي الذي أصبــح بمثابــة العمود الفقــري للدول 

والمؤسسات .
ج .النقص في الموارد والثروات .

د.الحاجة إلى فهم العلاقات الاقـتصادیة والاجتماعیة والسیاسـة بـین 
الدول .

ھـ  بـروز الأزمات الاقـتصادیة وغیر الاقـتصادیة دفع إلى الحــاجة 
إلى التخطیط الاستراتیجي .

و.الحـاجة إلى التعامل مع المستقبـل والتنبـؤ بـھ على مســتوى الدول 
والمؤسسات 

ز .التوجھ نحـو تحقـیق المیزة التنافســیة والإربــاح یدفع إلى التوجھ 
نحو التخطیط الاستراتیجي .

مراحل التخطیط الاستراتیجي 
وتتضمن المرحل التالیة :-

    أ-  مرحلة التحلیل الاستراتیجي وھي :-
     أولا. تحدید فلسفة الدولة أو المؤسسة.

     ثانیا . تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة.
     ثالثا .  مرحلة وضع الأھداف .

   ب- مرحلة الاختیار الاستراتیجي وھي:-
    أولا.اختیار البدیل الأمثل الذي تقل كلفتھ وتزاد منافعھ 

   ج- مرحلة التنفیذ وھي :-
     أولا. تحدید الجهات المعنیة بالتنفیذ .

  ثانیا. وضع نظام زمني للتنفیذ .
٤- مرحلة التقییم و السیطرة وھي:-

التقـییم والمتابـعة في تطبـیق الأھداف وقـد تحــتاج العملیة إلى أعاده 
النظر ببـــعض مراحـــل التخطیط وإجراء التعدیلات على بــــعض 

الأھداف والاستراتیجیات  

الخاتمة
التطور التكنولوجي والانفتاح العلمي وتوسع القـاعدة العلمیة 
وتعدد النظم والنظریات الاقــتصادیة اضافة الى اتســاع الهوة 
بین دول العالم من نواحي متعددة ابـرزھا المال  فرض حـتمیة  
ایجاد السبل الكفیلة بالحفاظ على مستوى القدرات الاقتصادیة 
للدول وعمل المنظمات والحفاظ على دیمومتها وبـما یتناسـب 

مع المعاییر والقیم وسیاسات المنظمة.
لذا أوجدت ھذه المنظمة ھیئات للتحـــلیل والتخطیط  لمواجهة 
التحـــدیات والمتغیرات المستقبـــلیة المفاجئة  بــــتهیئة كافة 
عوامل البـیئة الداخلیة والخارجیة  بـعدم التأثر سلبـیا .ویجب 
إعداد الخطط والبــــــرامج وفق سیاســـــــات منهجیة ورؤى 
مستقبلیة بأحـدث الأسـالیب العلمیة ومع مراعاة عامل الوقـت 

بعنایة كاملة واستغلال الظرف الزمني والمكاني . 



استاذ ادارة المصارف
 المساعد الدكتور حیدر حمزة جودي

قسم ادارة الاعمال /كلیة الادارة والاقتصاد 
 الجامعة المستنصریة

مدیر المكتب الاستشاري











)وھو بـمعنى وضع نظام الادارة الرشـیدة   ( Governanceمصطلح الحـوكمة ھو ترجمة للمصطلح الانكلیزي  
للمنظمة من خلال فصل الارتباط بین الملكیة (حملة الاسهم من المؤسیین والمساھمین ) والادارة التنفیذیة للمصرف 
٬ لان الارتباط قد یؤدي الى التحیز بـاتخاذ قـرارات لمصلحـة المالكین وعلى حسـاب المودعین واصحـاب المصالح 
الاخرین ٬ تطبـق الحـوكمة من خلال وضع ھیاكل لتنظیم علاقـات العمل وآلیات للرقابـة داخل المصرف تعمل على 
تحقیق الغایة منها ٬ وبما یؤدي الى رفع الاداء بتخفیض تكالیف المدخلات وتعظیم الارباح مما یسـمح بـارتفاع قـیمة 

اسهم المصرف في السوق المالیة. 
حــیث یســاھم طرفان اساســیان في اعداد نظام الحــوكمة ٬ اولهما الطرف الداخلي٬ ویتمثل بالمســاھمین٬ ومجلس 

الادارة ٬ والادارة التنفیذیة٬ والتدقیق الداخلي.
والطرف الثاني ھو خارجي ویتمثل بـــالمودعین٬والاطر التنظیمیة والقـــانونیة العامة التي تضعها الدولة و البـــنك 

المركزي ٬واصحاب المصالح .

تتضح  الحـــوكمة في المصارف بـــادارة الاعمال في المصرف من قبـــل مجلس الادارة بـــوضعھ اھداف وخطط 
للمصرف لتحقیق عائد ملائم للملاك ٬اضافة لوضع معاییر لضبط العمل وآلیات الاداء واجراءات الرقابة.

ھناك مقـــــــاییس متعددة للحــــــــوكمة توضح مدى اســــــــتخدام الحــــــــوكمة في المصرف منها ٬ مقــــــــیاس                                
)٬ومقیاس                                                                               ( ٬Ananchotikul                                  ) ومقیاس  

 ـ( نعم / لا ) ویختلف عدد الاسـئلة ونوعیتها من  وھذه المقاییس تكون على شكل استبـانة الاجابـة مقـتصرة علیها بــــ
مقیاس لاخر وتستخدم لمختلف انواع المنظمات.

 )Trinidad &TobagoCredit Lyonnais Securities Asia)    (

 كما ان ھناك مقــاییس كمیة اخرى متعددة لها علاقــة بـــتطویر الاداء المصرفي منها٬ مقـــاییس العائد غیر المعدلة 
بالمخاطرة ٬ ومقاییس العائد المعدلة بالمخاطرة ٬ مثل معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكیة ٬ 
ومعدل العائد على راس المال المعدل بـالمخاطرة٬ ھامش صافي الدخل٬ھامش الفائدة الصافي٬ ومقـاییس المخاطرة 

مثل المخاطر الائتمانیة ٬و مخاطر السیولة ٬ومخاطر السوق ٬ ومخاطر التشغیل ٬ ومخاطر راس المال .
 وھناك مقاییس معاصرة مثل القیمة السوقیة المضافة ٬وبطاقة الدرجات المتوازنة٬ والقیمة الاقتصادیة المضافة.

من خلال ما تم ذكره انفا نلاحـظ مدى اھمیة الحـوكمة المصرفیة في تعزیز ثقــة جمیع الجهات من ملاك واصحــاب 
المصالح بأداء و عمل المصرف ومدى امكانیة المصرف على مواجهة الازمات المالیة والاقتصادیة التي تحدث في 
العالم٬ والتي تظهر بـین فترة واخرى وقـد یسبـب انهیارا للنظام المصرفي لا سـامح الله ٬ و انما  یحقـق الحـفاظ على 
مصالح  جمیع الاطراف وحـمایة القـطاع المصرفي والنظام المالي في البـلاد وعدم تعرضھ لهزات تفقـد اصحــاب 

المصالح الثقة بالمنظمات المالیة والمصرفیة في العراق.

37



ســـــــعیاً منھ للتواصل مع العوائل النازحـــــــة من 
المحـــــافظات وتقــــــدیـــــــــم ید العـــون لها ومـا 
تحتاجھ تــلك العوائــــــل من مستلزمات العیــــــش 
الضروریـــــــة٬ قـــام مصــــرف عبــــر العـــــراق 

بمبـادرة منھ وذلك بـتوفیر كمیة من الاحـتیاجات والمسـتلزمات التي تقـلل من معاناتهم في ظل الظروف الصعبـة التي 
یعیشها النازحون.

١- بدأت الحملة بتوزیع الاموال على النازحین في ظروف یحتوي على مبلغ  مالي  لكل عائلة نازحة وقد كان التسلیم بشـكل مباشـر للعائلة 
النازحة ضمانا لوصول المبالغ المالیة لهم٬ وتم توزیعها على عدد كبیر من المخیمات ضمن زیارات قام بها المصرف لتلك المخیمات  ..

٢٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠- مجموع المبالغ الموزعة (  ) دینار خمسمائة ملیون دینار .
٣- تم عمل سلة غذائیة تحتوي على مواد غذائیة متنوعة  .
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ویمكـن إختصـار العوامــل التــي أدت إلــى 
تطور مفهوم الموازنة العامة للدولة وبالتالي 

طریقــــة عرضها بالعوامل الآتیة:

-ان شــكل ومحــتوى الموازنة العامة للدولة 
ترتبط بفلسفة الدولة في نظامها الاقتصادي-

السیاسـي٬ وبـدور الحـكومة -تبـعًا لذلك- في 
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة٬ وھذا الدور 
تطور عبــر الزمن بــتغییر فلســـفة وأنظمة 
الحــــكم٬ والذي وصل في ارتقــــائھ الى ان 
تكون الحكومة في موقـع( الموجھ والمنظم) 
للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بـعد أن كان 
دورھا في بدایات نشوء الحـكومات الحـدیثة 

دور (الحارس).
ھذا الارتقـــــاء بــــــالدور والمهمات وضع 
الحـكومات في موضع العقــل الســتراتیجي 
الذي یحـــــمل الرؤیا والأھداف٬ ثم التوجیھ 
بتحـویلها إلى مشـاریع وبــرامج وفق نماذج 
وخیارات متعددة (تبـتعد عن الدور المباشـر 
للحـــكومة في التنفیذ)٬ تخلق فرصًا وبـــیئة 
مناسبــة للنهوض بالقــطاعات الاقــتصادیة 
وتحقیق الرفاه الاجتماعي والتنمیة من خلال 
الاســـــــتخدام الأمثل للموارد٬ بــــــــكفاءة 
واقـــتصادیة وفعالیة٬ ومما یرد في تحـــدید 
أھـداف الموازنـة العامـة للدولـة فـي ضــوء 

التطورات المذكورة آنفًا٬ الآتي:
 -تحقـیق التنمیة المسـتدامة من اجل تحقــیق 

الرفاه الاجتماعي
- تشــجیع النشــاطات الإنتاجیة والحـــد من 

الأنشطة غیر الإنتاجیة.
- تقــــــلیل البـــــــطالة ورفع إنتاجیة العمل 

الاجتماعي. 
- الاستقـــرار العام للأســــعار والحــــد من 

التضخم.

 ٢- تنامي مهمة التنمیة البشــریة٬ والتي ھي 
الأخرى تطورت من كونها تقــــــــــــــــدیم 
المســاعدات الإنســانیة٬ لتشــمل ما یتحقــق 
للناس من تقـــدم نوعي وكمي في حـــیاتهم٬ 
وصار حقیقة واتجاھًا إن التنمیة البشریـــــة 

 توزیع عادل للموارد٬ ومن تمكین الإدارات 
المحلیة إداریًا ومالیًا٬ ومن تمكینها أیضًا في 
عملیات التخطیط ورسم السیاسات والبرامج 

خاصة التنمویة.
 ٥- تطور مفهوم الرقابــــة٬ بسبــــب تطور 
محــتوى وأھداف الموازنة العامة من جهة٬ 
وبسبب تطـــــور الأنظمة الإداریة والمالیـة 

 بقلم الاستاذ علي محسن العلاق
محافظ البنك المركزي العراقي

 والارتقـاء بـخصائص الإنسـان ھي البوابـة 
الطبــــیعیة لأیة عملیة تنمیة حقیقــــیة٬ وإن 
الإنســـــان لا بـــــد أن یكون الهدف النهائي 

للتنمیة.
 ٣- تنامي دور الإنســان ومنظمات المجتمع 
المدني في المشـاركة في التخطیط والتقــویم 
والمحاسبة٬ باعــتبار إن الإنســــان صانـــع 

- جذب الاستثمارات الخارجیة.
 - زیادة الدخل القومي. 

 - دعم المیزان التجاري.
 - تحقــیق الاستقــرار الأمني والاقــتصادي 

والمالي. 
 - زیادة مسـاھمة القــطاع الخاص في الناتج 

المحلي الإجمالي.

 ٤- تنامي دور الســلطات المحـــلیة في ظل 
انتشار الأنظمة الدیمقراطیة٬ التي توسع من 
تلك الأدوار٬ وتقوم على أساس اللامركزیة 











 في إدارة وتنمیة المناطق٬ وما یترتـب علـى 
ذلك من تقاسم السلطات والمسؤولیات ومــن 

 التنمیة كما ھو غایتها وبنفس الوقـت ھو أداة 
التغییر.

 ومنها مفاھیم التخطیط الستراتیجي ومفاھیم 
الكفاءة اوالفعالیة والاقـتصادیة والتوسـع في 
قیاس الأداء٬ ومفاھیم الجودة والتمیز ورضا 
الجمهور... الخ٬ وبسبــــــب توســــــع دور 
المواطنین في الحیاة السیاسـیة والاقـتصادیة 
والاجتماعیة وبــالتالي دورھم في الرقابــة٬ 
ولذلك لم تعد الرقابـة رقابـة تشـریعیة ومالیة 
تقــلیدیة تدقــق في الالتزام بحــدود النفقــات 
والإیرادات المحكومة بقـانون الموازنة٬ بـل 
تطور مفهوم ومحــــتوى وأدوات الرقابــــة 
بـاتجاه تحقــیق غایات أخرى ٬ غایات تركز 
على مدى تحقــــــیق الأھداف والبــــــرامج 
والخطط التي تســــــتهدفها الموازنة وتركز 
على تلك النتائج من حـیث جودتها٬ كفاءتها٬ 
فعالیتها واقـــــــتصادیتها٬ والتحقـــــــق من 
الاســــتخدام الأمثل للموارد ضمن أولویات 
محـددة وفي تحقـیق التنمیة المســتدامة على 
أســـــــــــــاس العدالة الاجتماعیة والتوازن 

الاجتماعي.

 إلى أھداف متوسطة وبعیدة المدى في تنویع 
القاعدة الإنتاجیة٬ وفــــي تنویـــع مصـــادر 

 ٦- تزاید المخاطر نتیجة للانفتاح الكبیر بین 
أسواق الدول وتشابك العلاقـات الاقـتصادیة 
والتجاریة والمالیة٬ وما یحـــملھ من مخاطر 
نتیجة لتأثیرات الأزمات المالیة التي تحصل 
في الدول الأخرى ٬ ویزداد عمـق المخـاطر 
في الدول التي تعتمد على مصدر أو مصادر 
محددة من الموارد الطبـیعیة -كما ھو الحـال 
في الدول النفطیة ومنها العراق - حــــــــیث 
تعتمد ھذه الدول على مورد أســــــاس تؤثر 
تقلبـــــات أســـــعاره تأثیرًا مباشـــــرًا على 
إیراداتــــــهـا٬ كـل ذلـــــك یرتــب أثـــــــرًا 
مباشـــــــــــــــرًا علــى إعـداد الموازنـــــة 
العامـــــة وبنائها وعـــــرضها بمـــا یؤشـر 
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 ٧- إضافة إلى ما ورد في النقــاط الســـالفة٬ فأن خصوصیة الوضع 
العراقـي تسـتدعي تطوریًا كلیًا في شــكل ومحــتوى الموازنة العامة 
للدولة٬ حیث یعاني البلد والمواطنون من تركات ثقـیلة وتخلف كبـیر 
في شتى نواحي الحیاة٬ كما یواجھ البلد تحدیات كبـیرة واضطرابـات 
خطیرة٬ كما إن ظروف البـلد من حـیث الانتقـال من نظام مستبـد إلى 
نظام دیمقــراطي في غیاب التماســك المؤسســاتي والاجتماعي وما 
ینجم عنھ من تلكؤ وقصوروفسـاد٬ كل ذلك یســتدعي بــناء الموازنة 
العامة وعرضها بالشــكل الذي یعكس مدى الاستجابــة للمتطلبـــات 
والتحــــدیات والظواھر الخطیرة٬ وبالشـــــكل الذي یوفر معلومات 
وبیانات قابـلة للقـراءة والقـیاس والرقابـة والتقـویم في اطر واضحـة 
الأھداف والبرامج وقابلة للمراجعة والرصد والتحلیـــل بعــد ھــــذا 
الاستعراض العام الذي تناولنا بھ مبررات ودواعي وظروف تطویر 
الموازنة العامة تخطیطًا وشـــكلا ومضمونًا٬ نبـــین في أدناه حـــال 
الموازنة العامة الاتحـــادیة للعراق في ضوء ما مر بـــیانھ٬ أي مدى 

قربها أو بعدھا من تلك المتطلبات:

 ١- تعد الموازنة العامة في ضوء تقــــــــدیرات الوزارات والجهات 
الأخرى٬ والتي تبنى على بیانات تأریخیة وتوقعات مستقبلیة تضاف 
بشـكل عشـوائي وبشــكل مبــالغ فیھ جدًا٬ لتوفیر مجال للتفاوض مع 
وزارة المالیة (على سبـیل المثال كانت الوزارات والجهات الأخرى 
٣٠٠قدمت تقدیراتها الانفاقـیةإلى وزارة المالیة بـأكثر من (  ) ملیار 
دولار للسـنة في اغلب السـنوات -أي بـأكثر من إیرادات الدولة ب ٤ 
أضعاف)٬ وتدخل تلك الطلبـــــــــات في عملیات تفاوض وأخذ ورد 
للوصول إلى رقم معین٬ وتؤثر في تحـدید المبـلغ في بـعض الأحـیان 
قوة الجهة المفاوضة٬ سیاسـیًا أوإقـناعیًا أو شـخصیًا٬ واذا ما وصلت 
التقدیرات المقرة بشكل ابتدائي بعجر كبیر٬ یصار إلى إقتطاع مبـالغ 
من  التخصیصات بنسبة شبـھ موحـدة على الجمیع دون الأخذ بـنظر 
الاعتبـارات الموضوعیة والأولویات والالتزاماتوالأھداف وطبـیعة 

النشاط.
 ٢- رغم الاسـتمرار في وضع سـتراتیجیة قـصیرة ومتوسـطة الأمد 
للموازنة٬ ورغم وجود ســـــتراتیجیات وطنیة ذات صلة مباشـــــرة 
بالموازنة العامة٬ مثل سـتراتیجیة التنمیة الوطنیة (لخمس سـنوات)٬ 
وســــتراتیجیة الحــــد من الفقــــر٬ وســــتراتیجیة تطور القــــطاع 
الخاص٬وسـتراتیجیات قــطاعیة (الطاقــة٬ الصحــة٬ التعلیم٬ العمل 
والرعایة الاجتماعیة٬ الزراعة٬الإسكان... الــخ)٬ رغـــم وجود كل 

 ٣- إن الدور المتصاعد للموازنات العامة -كما بـینا- في التعبـیر عن 
الأھداف الاقــــتصادیة والاجتماعیة وفي التنمیة البشــــریة لا یمكن 
تلمس ھذا الدور في موازنتنا العامة٬ بسبب طبیعة إعداد وعـــــرض 

- إلى أي مدى تتطابــــق تخصیصات الموازنة مع الســـــتراتیجیات 
الوطنیة والقطاعیة؟

 - ما ھو المتحقق المتراكم من السنوات السابقة للأھداف المنشودة؟
 - كم ھو حجم المشاریع المدرجة٬ لیس فقط في التخصیص السنــوي 
 لها بـل التخصیص الكلي لتلك المشـاریع (تبـلغ التخصیصات الكلیة 
٢٠٠للمشــــــــــــــــاریع المدرجة أكثر من  ملیار وھي لا تظهر في 
الموازنة)؟ وكیف ھو توزیعها القـــطاعي والجغرافي ومدى مراعاة 

حرمان المناطق؟ وما ھي نسب ما تحقق منها فعلا؟
 - ما ھي السیاسة الضریبیة؟ ما ھي الأوعیة التي تسـتهدفها؟ وكم ھو 
حجم تلك الأوعیة؟ وما ھي نسبـة الإیرادات المقـدرة في ضوء حـجم 

كل وعاء من تلك الأوعیة؟

 - ما ھي تكالیف مراكز الإدارات في الدولة٬ بـــــدأً من رئاســــــات 
السـلطات إلى الإدارات العامة؟ وما ھي نسبـة تكالیف كل مركز إلى 

حجم النشاط أو الإنتاج الذي تقدمھ؟
وما ھي نسبتها إلى الإنفاق الكلي للموازنة العامة؟

 - كم تغطي الإیرادات المحــــلیة (غیر النفطیة) من نفقـــــات الدولة 
التشغیلیة؟

 - ما ھو حـجم المنح والمسـاعدات والقــروض المقــدمة إلى الهیئات 
الممولة ذاتیًا (بحـكم قـوانینها)٬ والشـركات العامة؟ وما ھي نسبــتها 

إلىإجمالي النفقات؟
 - ما ھي النفقات الجاریة الثابـتة (التي لا یمكن تخفیضها)؟ وكیف تم 

نسبتها إلى الإیرادات النفطیة؟  ول؟ ما ھي
 - ما ھي نسبة مساھمة القطاعات الاقتصادیة (غیر النفط) في تكوین 

الناتج المحلي الإجمالي؟ وما ھو تأثیر الموازنة على تلك النسبة؟
 - ما ھو وضع المیـزان التجـاري (مـن غیـر النفـط) ووضـع میـزان 

المدفوعات؟
 - ما ھو حجم الدین المحلي والخارجي وفوائده واستحقاقاتھ؟

 - ما ھي قـــیمة ممتلكات الحـــكومة خاصة العقـــارات (المبــــاني٬ 
الأراضي)؟

 - ھل ھناك ربـط بـین التخصیص والهدف (معبـر عنھ بمشــروع أو 
برنامج)؟

مما یؤسف لھ إن الموازنة بشكلها الحالي لا توفر إجابـات مناسبـة أو 
لا توجد أصلا إجابات على غالبیة تلك الأسئلة٬ وھذا یؤشر عن حجم 
القصور في البیانــــات والمعلومـــــــات التي تعرضها الموازنـــــة  

 إیرادات الموازنة٬ وأھداف قـــصیرة الأجل للتعاطي مع التقلبــــات 
والأزمات المالیة٬ وبشـــــكل عام لا بـــــد أن تعكس الموازنة العامة 
قــدرتها في التحــوط للمخاطرورمونتها للاستجابـــة الى المتغیرات 

والتقلبات.

الموازنة فلا یمكن الوقــوف أو التعرف على إجابــات لأســئلة مهمة 
منها:

 - ما ھو تأثیرالإنفاق على القطاعات المختلفة؟
 - ما ھو دور الموازنة في تحقیق التوازن والعدالة الاجتماعیة؟

 - كم تحقق من ردم لفجوة النقص في البنى الارتكازیة؟

 تلك الستراتیجیات التي یجب أن تنعكس في بناء الموازنة العامة٬ إلا 
أننا نلاحظ شبھ غیاب تام لتلك الستراتیجیات في ما تتضمنھ الموازنة 
ولا یمكن إســـــلوب العرض الحـــــالي من معرفة مدى مراعاة تلك 

الستراتیجیات في الموازنة.

 - ما ھي الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمویة التي تسـتهدفها 
الموازنة؟ وما ھي نسب التقدم التي یمكن إحرازھا عند تنفیذھا..

إن الموازنة العامة تنظم على أســـاس المحاسبـــة الحـــكومیة٬ وھذا 
الأساس قاصر عن توفیر قراءة صحیحـة ومفیدة في توجیھ الموازنة 
نحو الغایات المنشودة وفي توفیر قواعد الإدارة والتخطیط والرقابـة 

  (شــكلا ومحــتوى)٬ وبــالتالي تفقــد أھمیتها ودورھا في التخطیط 
والسیطرة والرقابة وتحقیق النتائج المرجوة في الجوانب الاقتصادیة 
والاجتماعیة والتنمویة التي تمثل الموازنة الأداة الرئیســــــــــیة في 

تحقیقها.
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لقــد أطلقــنا مشــروعًا لإصلاح نظام الموازنة العامة قبــل أكثر من 
ســــنتین (عندما كنت أمینًا عامًا لمجلس الوزراء)٬ وشـــــكلنا فریقًا 
مشــتركًا لاختیار النظام المناســـب لعرض الموازنة بـــین خیارات 
یتبــعها العالم٬ وقـــطع الفریق شـــوطًا مهمًا في ھذا المضمار بـــعد 
الاطلاع على موازنات دول أخرى٬ ونأمل أن ینتهي ھذا المشــروع 
بإصلاح حقیقي یغیر من شكــل الموازنــــــــــة ومحتواھا لیستجیب 

للمتطلبات والضرورات التي اشـرنا إلیها٬ وإلى ذلك الحـین (تطبـیق 
نظام جدید)٬ نرى من الضرورة بـمكان معالجة الوضع الحــالي عن 
طریق إعادة عرض الموازنة (دون الإخلال بــــالنظام المحاسبــــي 
الحـــكومي الذي تعد بموجبــــھ) عن طریق تعزیز عرض الموازنة 
العامة بكشوفات تحلیلیة٬ تستطیع مراكز اتخاذ القـرار في السـلطتین 
التنفیذیة والتشـــریعیة فهمها والوقــــوف على الحقــــائق والظواھر 
والمعلومات التي تعینها في اتخاذ التوجیهات والقـرارات المناسبــة٬ 
كما توفر تلك الكشــــوفات قـــــواعد معلومات مهمة لكل المختصین 
والمعنیین إضافة إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات 

المهنیة وبیئة الأعمال إضافة إلى الجمهور بشكل عام.

نعرض في أدناه جملة من البـــیانات المهمة التي یتوجب توفیرھا من 
اجل تحقیق الفهم اللازم للموازنة علمًا بـأنها متوفرة یمكن الحـصول 

علیها٬ ترفق كملاحق معها:
 ١- نفقات الإدارات العامة:

كشـف یبـین نفقـات مراكز الإدارة (الممولة مركزیًا) في الرئاســات 
الثلاث ومراكز الوزارات والهیئات والمحـــــــــــافظات والإدارات 
المحـلیة ویتضمن: الرواتب٬ المخصصات بـكافة أنواعها٬ النفقــات 
التشـغیلیة٬ نفقـات الحمایة(بـضمنها الحـمایات المنسبــة من الجهات 

الأخرى).
 ٢- أرباح وخسائر الشركات العامة:

كشف یبین الإیرادات وتكالیف الإنتاج والرواتب والأجور والنفقـات 
التشغیلیة الأخرى وصافي الربح أو الخسـارة المتوقـع٬ والأربـاح أو 
الخسائر المتراكمة ومجموع الدیون والمنح المتراكمة ( حـالیًا یظهر 

رقم واحد ھو صافي الربح والخسارة لكل شركات القطاع العام).

- المنح والمساعدات:
كشـف یبـین كافة المنح والمسـاعدات المخصصة إلى ھیئات التمویل 
الذاتي والجهات المحـــــلیة الأخرى٬ والجهات الخارجیة٬ ومجموع 
المنح والمساعدات للسنوات السابقـة لكل جهة٬ ونسبـة إجمالي المنح 

والمساعدات إلى إجمالي النفقات الجاریة.

ز- إجمالي مبــالغ دعم المشتقــات النفطیة المبــاعة للمواطنین (على 
مستوى كل مشتق).

ح- الإنتاج والتصدر المتوقـــــع للنفط والغاز والمشتقـــــات النفطیة 
للخمس سنوات القادمة.

ب-الكهرباء:
یعد كشف یبین:

أ- حـجم الإنتاج المتوقـع لسـنة الموازنة٬ والمخطط للخمس ســنوات 
القادمة.

١٠٠٠ب-تكالیف الإنتاج الحالیة لكل (  ) میغاواط.
ج- حــجم الإیرادات المتوقــعة عن أجور الكهربــاء لســنة الموازنة 

وللسنوات الخمس القادمة.

د- حجم الاستثمارات في محطات تولید الكهرباء وسعاتها٬ والنفقات 
المترتبة عند تشغیلها

  ٥- الإیرادات غیر النفطیة:
كشــف یبــین كافة أنواع الإیرادات الأخرى (غیر النفطیة)٬ وتتضن 
المبلغ المقدر لكل نوع مع حجم الوعاء أو النشـاط المسـتهدف ونسبـة 

المبلغ إلى ذلك الحجم أو النشاط٬ ومنها:
 - ضریبة الدخل على الأفراد

 - ضریبة الدخل على الشركات
 - الرسوم الجمركیة

 - الإیرادات الرأسمالیة
 - الإیرادات التمویلیة

- عوائد عقارات الدولة
 - الرسوم الأخرى

 - رسوم الإنتاج
- حـصة الموازنة من أربــاح الشــركات العامة مع نسبــة الإیرادات 

المذكورة إلى إجمالي النفقات التشغیلیة.

٦- كشف بالمیزان التجاري وكشف بمیزان المدفوعات
 ٧- كشف بالدیون المحلیة والخارجیة:

ویوضح الكشف مبلغ كل دین ونوعھ وتاریخھ والمسدد منھ والفوائـد 

بیانات تساعد الإدارة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحـة (یطلق 
علیها موازنة الإدارة) ثم تطورت إلى موازنة بــــــرامج ثم إلى نظام 
التخطیط والبــرمجة الذي یوفر البــیانات اللازمة للتخطیط والإدارة 
والرقابـة٬ مما یســاعد في الاســتخدام الأمثل للموارد وتوفر قــواعد 
واضحـــة ومحـــددة للأھداف وقیاســــها وتقــــویم الأداء على كافة 

المستویات.

 ونسبة تكالیف الإنتاج الى الإیرادات النفطیة.
ه- مبالغ استیراد المشتقات النفطیة.

و- المشتقات النفطیة المجهزة لقطاع الكهرباء والمجهزة من:
 - إنتاج وزارة النفط.

- المستوردات.

والاســتخدام الأمثل للموارد٬ في الوقــت الذي مرت الموازنة العامة 
في العالم بـتطورات متعاقبــة تحــولت فیها الموازنة من كونها خطة 
سنویة للنفقات والإیرادات ضمن تبویبـات محاسبـیة جامدة٬ تحـولت 
إلى خطط وبـــرامج تســـتجیب للأھداف الســـتراتیجیة المتوســـطة 
والبعیدة المدى٬ وشهدت تلك التطورات انتقال الموازنة إلى قاعــــدة 

 ٤- قطاع الطاقة:
أ- النفط ومشتقاتھ: 

یعد كشف یبین:
أ- إجمالي الإیرادات المتوقعة من تصدیر النفط.

ب-إجمالي الإیرادات المتوقعة من تصدیر الغاز والمشتقـات النفطیة 
(إن وجد)

ج-صافي الإیرادات المتوقعة من المصافي العائدة للدولة
د- التكالیف السنویة للنفط المنتج والمصــــــــــــدر [بكافة التكالیف] 

وتواریخ الاستحقـاق٬ ونسبـة تلك الدیون إلى إجمالي الناتج المحـلي٬ 
ویشمل ذلك كافة القروض والتسهیلات والسندات والحوالات.

۸- ممتلكات الدولة العقاریة:
كشف یوضح ممتلكات الدولة مــــــن المبانـــي والأراضي وأقیامها 



إن المؤشـرات التي یمكن إسـتخلاصها من واقـع موازنات السـنوات 
التي مضت والمسـتخلصة من تحـلیلنا لبـعض البــیانات والمعلومات 

المتوفرة (خارج عرض الموازنة)٬ تؤشر بوضوح
ظواھر خطیرة٬ وسـتكون جلیة وواضحـة لقـراء ومقــرري قــانون 

الموازنة إذا ما تم عرض الملاحق التي أشرنا إلیها.
إن غیاب الشــفافیة في عرض الموازنة لا یســـاعد إلا على مزید من 
تكریس السلبـیات وتعاظم المخاطر التي تهدد الأوضاع الاقــتصادیة 

والمالیة للعراق٬ وقد آن الأوان في ظل التحدیات
المالیة التي یواجهها البلد من عملیة المراجعة الشاملة والتقـویم الجاد 
والإصلاح الحقیقي ومفتاح ذلك الرئیسي ھو الموازنة العامة للدولة.

١٢- السكن:
تقـریر یبـین عدد الوحـدات السـكنیة ومبـالغها٬ المنوي تنفیذھا خلال 
السنة والمدورة من السنوات السابقة٬ المنفذة من القطاع الحكومي أو 
من قبـل القـطاع الخاص (الاسـتثمار)٬ وتوزیعها الجغرافي ونسبــة 

العجز إلى الحاجة على مستوى كل محافظة.
١٣- تقاریر قطاعیة:

تقـریر (لا یتجاوز صفحــة) عن المؤشــرات الأساســیة للقــطاعات 
الأخرى٬القـــطاع الزراعي٬ الصناعي٬ الموارد المائیة٬ الصحـــة٬ 
التربیة والتعلیم العالي٬ البیئة٬الخارجیة٬ العمل٬ البلدیات والأشـغال 

العامة٬ الإعمار والإسكان٬ السیاحة٬ الاتصالات)
١٤-ھیئات العدالة الإنتقالیة:

تقـریر یبـین المبـالغ المسـددة للمشـمولین بقــوانین العدالة الإنتقــالیة 
والمبــالغ المتبقــیة٬ والنفقــات الإداریة لتلك الهیئات لســنة الموازنة 

والنفقات المتراكمة للسنوات الماضیة. 
إن عرض مثل ھذه التقــــاریر سیســــاعد متخذي القــــرار وصناع 
السیاســات والمواطنین من فهم أعمق للواقــع الاقـــتصادي والمالي 
والتنموي ومن دور ومسـاھمة خطة الموازنة من تحقــیق التقــدم في 
ذلك الواقـع٬ كما إن من شـأن تلك الإیضاحـات أن تقــود إلى عملیات 
إصلاح إداریة ومالیة واقــــتصادیة٬ ومن جهة أخرى تســـــاعد في 

عملیات التقویم والمحاسبة والمساءلة.

- الاسراع بإنجاز مشـروع اصلاح تبـویب وعرض الموازنة ٬ الذي 
بــدأتھ الامانة العامة لمجلس الوزراء قبــل ســنتین ووصل مراحــل 

متقدمة باعتماد موازنة البرامج بدلا من موازنة البنود التقلیدیة.
٢- تغییر منهجیة واســـلوب اعداد تقـــدیرات الموازنة العامة والتي 
تقوم حـالیًا على جمع تلك التقـدیرات من الاسـفل الى الاعلى في ھرم 
الحــكومة ووزارتها ٬ والتحــول نحــو بــناء التقــدیرات من الاعلى 

(اللجنة الاقتصادیة في مجلس الوزراء ومجلس الوزراء
وبالتنسـیق مع اللجنة المالیة واللجنة الاقــتصادیة في مجلس النواب) 
وتحـدید سقـوف للتقــدیرات على مســتوى القــطاعات ثم الوزارات 
والجهات بـناءًا على خطة الحـكومة والاھداف التي تسـعى لتحقیقـها 

وفقًا للأولویات.

٣- اعادة ھیكلة وزارتي التخطیط والمالیة وخاصـة الدوائـر المعنیـة 
بالاقتصاد الكلي ٬ الایرادات ٬ الحسابات القـومیة ٬ الموازنة العامة ٬ 
والارتقاء بادائها ٬وربط عملها ومخرجاتها بالانظمة والبـیانات ذات 

العلاقة ٬ وھي موجودة اصلا مثل:
- نظام الحسابات القومیة 

- نظام البیانات المالیة الحكومیة 
- نظام میزان المدفوعات 

- الوثائق والنشرات التي تصدر عن صندوق النقد الدولي 
٤- اســراع وزارة المالیة في انجاز ما اقترحــھ البــنك المركزي من 
نظام جدید لادارة نقد الموازنة ٬ عن طریق استحـداث        حسـاب 

رئیسي للموازنة البنك المركزي
 SingleTreasury تســــــــتطیع وزارة المالیة من خلالھ ٬ 

  Accountادارة النقـد بشـكل كفوء ویوفر لها المرونة اللازمة في 
الاستجابة الى متطلبات الانفاق. 

٥- ضرورة اســـتفادة وزارة المالیة من الدراســـات والبحـــوث في 
میادین المالیة العامة والموازنة والتي قدمها خلال السنوات الماضیة 
خبراء ومختصین واكادیمیین اضافة الى مؤسسات بحثیة ومنظمات 
دولیة ٬ وتوظیف تلك الدراســــات لخدمة عملیات التطویر المطلوب 
في الادارة والسیاســـة المالیة والموازنة العامة في اطار الاقـــتصاد 

الكلي.

إننا ندعو وزارة المالیـة دعـوة مخلصـة ومهمـة أن تأخـذ 
مما ذكرناه وطلبــــــــــــناه٬ تأخذه موضع الاھتمام والجد 
بالتنسیق مع الجهات المعنیة لما فیھ خیر ومصلحـة بـلدنا 

العزیز وشعبھ الكریم.

 الدفتریة والسوقیة٬ والعوائد السنویة لكل منها.
٩- المشاریع الرأسمالیة والاستثماریة:

كشـف یبـین المشــاریع المدرجة لكل وزارة وجهة من حــیث تاریخ 
إدراجها٬ والتكلفة الإجمالیة لكل مشـروع٬ والمبــلغ المطلوب لســنة 

الموازنة٬ ونسب التنفیذ.
١٠- السلف:

كشـف یبـین السـلف الممنوحـة في السـنة السابقــة عن النفقــات غیر 
المدرجة في موازنة السنة السابقة٬ یبین مبلغ كل سلفة ونوعها وجهة 

الموافقة علیها وسبب منحها.
١١- قطاع الاستثمار الخاص:

كشف بالمشاریع الاستثماریة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي یبین 
المشــاریع الممنوحــة إجازة اســتثمار ونوعها وتاریخ منح الإجازة 
والمكان ومراحل تنفیذھا٬ والمخرجات المتوقعة لها والقـوى العاملة 

المحلیة التي تشغلها.

إن ما عرضناه من مقترحــات لتحســـین عرض الموازنة ھي ضمن 
الممكن والمتوفرحـالیًا من اجل تقــریب الفجوة الكبــیرة بــین البــنیة 
الحـالیة للموازنة وما ھو مطلوب ومنتج في عرضها ٬ اما الخطوات 
المستقبلیة الضروریة في اطار معالجة القصور في اعــــداد وبنیـــة 

وعـرض الموازنـة العامــة ٬ فهــي ضــرورة العمــل علــى انجــاز 
الخطوات الاتیة:-
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 فؤاد محمد رضا الجواھري             
المدیر المفوض                                                                                          

 مصرف التنمیھ الدولي                                                                           

فهناك رأي یقــول بــالنظر الى مســؤولیة الحـــكومة في 
تشـــجیع التنمیة الاقـــتصادیة في البـــلاد و ضمان أعلى 
مستوى للاستخدام لرفع الدخول الحقیقیة بحسب مشاركة 
الحكومة ایضا بالقـضایا المتعلقـة بالسیاسـة النقـدیة أذ ان 
دور البـــنك المركزي یجب ان لا یتعدى امور فنیھ بــــید 

الحكومة .
في حــــین ھناك رأي آخر یقــــول وجوب تمتع البـــــنك 
المركزي بقسط كبـیر من حـریة العمل في النظام النقـدي 
المحـلي ٬ أي ان فصلا واسـعا بـین ســلطة الحــكومة في 
انفاق النقـود و سـلطتها في خلقــها ضروري لكي یضمن 

عدم أساءة السلطة الاخیرة.

و بین ھذین الرأیین ھناك مجال لدرجات مختلفة من الاستقلال للبنك االمركزي لكنھ في العدید 
من الدول لا یستطیع البنك المركزي مخالفة سیاسة الحكومة  التي تنتهجها.

و في العراق یلعب البنك المركزي دوره كمصرف للحكومة اذ ینفرد بسلطة اصدار النقـــــود 
و یعتبر امینا للاموال العائدة للدولةو بهذا یقـوم بـمهمة الوكیل المالي في معاملاتها المصرفیة 

و المالیة.
و للبنك المركزي شخصیة حكمیة كما و لھ موازنتة العامة السـنویة٬ و یعتبـر البـنك المركزي 
المستشـار الفني للحـكومة في القـضایا النقـدیة و المالیة و تقـدیم المشـورة للحــكومة في جمیع 
الامور التي تؤثر على وضع العملة العراقـــــیة في الداخل و الخارج تأثیرا مباشـــــرا و غیر 
مباشر) كما ان تطور البنك المركزي و توسع نطاق عملیاتھ جعلت منھ مؤسسة لها دورھا في 
تحدید السیاسة المرتبطة بالاوضاع الاقتصادیة في العراق و بعبارة اخرى كمركز استشـاري 

في الامور النقدیة و المالیة و الاقتصادیة بصورة عامة.
أضافة الى كونھ مركزا لتهیئة المعلومات الاحصائیة المختلفة یعتبـر البـنك المركزي وسـیطا 
بـین الحـكومة و المؤسسـات الدولیة كصندوق النقـد الدولي و البـنك الدولي للانماء و الاعمار 
كما یشـارك بــصورة فعالة في المشــاورات الســنویة التي یعقــدھا صندوق النقــد الدولي مع 

الحكومة العراقیة. 

و تعتبـر السیاسـة النقـدیة من الاعمال الرئیسـیة للبــنك و ذلك لتأثیره الكبــیر على كمیة العملة المصدرة للتداول و كذلك تأثیره 
بالائتمان المصرفي و السیاسة النقـدیة تعتبـر من الادوات الناجحـة كونها اداة غیر مباشـرة و لكن اسـتخدامها یؤثر في الوضع 
الاقتصادي فهي التي تجعل الاقتراض مثلا اكثر سهولة او صعوبة كما ان بـالامكان تغییرھا بسـرعة خاصةً الحـالات الطارئة 

التي تتطلب حلولاً سریعة كظهور بوادر التضخم أو الانكماش. 
أما السیاسة المالیة فهي أكثر الطرق أثرا في تحقیق الاھداف الاقـتصادیة و وسـیلة في التأثیر على الانفاق و قـد كانت السیاسـة 
المالیة في العراق تهدف مبــــــــدأ موازنة المیزانیة العامة للدولة دون معرفة النتائج التي تترتب على ذلك و لهذا كانت النظرة 
العامة للسیاسـة المالیة لا تتعدى مجرد مسـاعي مبـذولة في تأمین أیرادات كافیة لتغطیة المصروفات الحـكومیة في فترة معینة 

من الزمن.
ألا ان التطورات الاقـتصادیة الاخیره التي شـهدھا العراق عملت على زیادة فعالیة دور السیاسـة المالیة الذي ترتب علیھ زیادة 
التمویل عن طریق العجز لســد الفجوة بــین الواردات و النفقــات العامة كما أدى الى زیادة اھمیة البــنك في تقــدیم المشـــورة 

بخصوص تنفیذ السیاسة الاقتصادیة كونھ الوكیل المالي للحكومة. 
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د. محسن علي حسن

تشریعات منع الاحتكار في العراق
مر الاقتصاد العراقي بفترات عصیبـة منذالسـنوات الاولى لتأسـیس 
الدولة العراقیة الحدیثة عام ١٩٢١. وازدادت الاوضاع الاقـتصادیة 
ســوءاً بـــعد اندلاع الحـــرب العالمیة الثانیة عام ١٩٣٩. ورغم  ان 
العراق لم یكن مشـاركاًفي الحــرب بــصورة مباشــرة الا انھ لم یكن 
بـــــــــمناْى عن تاثیراتها.حـــــــــیث تدھورت الصادرات وتعثرت 
الاســـــتیرادات وانعكس ذلك على ارتفاع اســــــعار المواد الغذائیة 
والحاجات الاساسیة مما اضطر الحكومة الى اصدار مرسـوم تنظیم 
الحیاة الاقتصادیة خلال الازمة الدولیة رقم ٥۸ لسنة ١٩٣٩.وبسبب 
احـداث حــركة مایس وما رافقــها من ازمة مالیة حــادة واســتمرار 
ارتفاع الاسعار واضطراب الاسواق قامت الحكومة بتشـریع قـانون 
منع الاحتكار رقم ٧٣ لسنة ١٩٤١.ولم یمضي سوى عام واحد حتى 
اعلن العراق الحرب على دول المحـور الثلاثة بـعد اتهامها بـالتدخل 
في الشـــان العراقـــي وضلوعها بـــدعم الحـــركة مما جعل الوضع 
السیاســـي والاقـــتصادي اكثر تعقیداً.وقـــد اتخذت الحــــكومة عدة 
اجراءات للسیطرة على الاسعار وتوفیر الحاجات الضروریة ومنها 
اصدار قـانون تنظیم الحـیاة الاقـتصادیة رقـم ١١ لســنة ١٩٤٢الذي 
الغى المرسوم والقانون السابقین.ثم اعقـب ذلك صدور قـانون تنظیم 
الحـیاة الاقـتصادیة رقـم ٤١لســنة١٩٤٣الذي ظل نافذاًلثلاثة عقــود 
حـتى تم الغاؤه بالقـانون رقـم ٢٠لسـنة١٩٧٠.وفي اعقـاب احــتلال 
الكویت اصدر مجلس قـــــیادة الثورة قــــــراره المرقــــــم ٣١٥في 
١١/۸/١٩٩٠الذي اعتبـر احــتكار المواد الغذائیة لاغراض تجاریة 
جریمة وعملاًتخریبـــیاًیمس كیان الامن الوطني والقـــومي وفرض 
عقوبـــة الاعدام ومصادرة الاموال المنقـــولة وغیر المنقـــولة على 
المشـمولین باحكامھ.وقـد تبـع ذلك صدور القــرارین رقــم ٣٦٥ في 
والتي نصت على فرض  في  ٥/٩/١٩٩٠١/١٢/١٩٩٠ ورقــم  ٤٤٢

عقوبات شدیدة ایضاً.
وكانت الحــكومة قبــل صدور تلك القـــرارات قـــد امرت بـــتاریخ 
١٣/٦/١٩٩٠بتشـكیل لجنة من كبـار موظفي دیوان الرقابــة المالیة 
ووزارة التجارة والصناعة والمالیة والتخطیط لدراســـة مشــــروع 
قانون لمنع الاحتكار في الاقتصاد العراقي على ان تستفید اللجنة  من 
التشـریعات النافذة والتوســع فیها ومن تجارب الدول الاخرى . غیر 
ان المشــروع توقــف بــعد مناقشــات واجتماعات عدیدة في مجلس 
شورى الدولة ولم یر النور بسبب الاوضاع السیاسیة السـائدة انذاك . 
وقد یكون لقـرارات مجلس قـیادة الثورة مارة الذكر السبـب المباشـر 

في صرف النظر عن المشروع . 
ویتضح من السـرد التاریخي للتشــریعات العراقــیة المتعلقــة بــمنع 
الاحـــتكار ان اجراءات الحـــكومة كانت تقـــتصر على التعامل مع 
الممارسـات التجاریة التي تعتبـرھا ضارة بــالمجتمع .وكان تخزین 
المواد من قبل التجار ھو الشغل الشاغل لتلك التشریعات . وحـیث ان 
المفاھیم التي تضمنتهاالقــــــوانین والقـــــــرارات المذكورةانفاً مثل 
(الاحتكار) او( الاضرار بالمجتمع ) وما شابھ ذلك لم تكن محددة بما 
فیھ الكفایة ٬ لذا فان سیاسة الحكومة نحـو المنافسـة والاحـتكار كانت 
بحاجة الى اھداف معرفة بشكل جید . كما ان قـراراتها سـواء في ھذا 
الحقل  او في الحقول الاخرى من السـلوك التجاري كانت في الغالب 

مبنیة على تقدیرات سیاسیة .

٢٠١٠قانون المنافسة ومنع الاحتكار لسنة  

 ٬ وبـــعد ( ٦٢ ) عاماً من اول تشــــریع صدر في بــــریطانیا . ففي 
١٢/١/٢٠١٠ صادق مجلس النواب على قــــانون المنافســــة ومنع 
الاحـتكار وھو اول تشـریع یسـتند على المفاھیم العلمیة الحــدیثة في 
النظریة الاقـتصادیة وعلى تجارب بـعض الدول المتقــدمة مع الاخذ 
بعین الاعتبـار خصوصیة الاوضاع الاقـتصادیة والسیاسـیة الراھنة 
في العراق والامكانیات الاداریة والفنیة والخبــرات المتیســرة فیھ . 
ویهدف القـانون الى تنظیم المنافسـة ومنع الممارســات الاحــتكاریة 
الضارة بـــالمجتمع التي یقـــوم بـــها المســـتثمرون او المنتجون او 
المسوقـــون او غیرھم في جمیع النشـــاطات الاقــــتصادیة . كما ان 
الاسبـاب الموجبـة لتشـریع القـانون تؤكد على اھمیة المنافسـة ومنع 
الاحـتكار  في خلق حـافز لتخفیض الكلفة والسـعر وتحســین الجودة 
بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما یؤدي الى تشجیع 
القــــطاعات الخاص والعام والمختلط وتطویرھا دعماً للاقـــــتصاد 

الوطني وحسـن الانسیابـیة للسـلع  والخدمات . وھذا یعني  ان ھناك  
ادلة لدى السلطات الحكومیة بأن الممارسـات الجماعیــة المقـــــــیدة 
( بكســر الیاء والدال ) كانت منتشــرة في الاقـــتصاد العراقـــي مما 
یســــتوجب اصدار  تشــــریع خاص یهدف الى الحــــد من مثل تلك 

الترتیبات .
ولتحقـیق تلك الاھداف  ومتابـعتها فقـد حـدد القـانون بـوضوح الیات 
التنفیذ ومنها قـیام مجلس القـضاء الاعلى بتشـكیل محـاكم من قــضاة 

ذوي خبـــــرة ومعرفة للنظر في النزاعات الناشـــــئة عن حـــــمایة  
المستهلك والمنافسة ومنع الاحـتكار وقـضایا الشـركات والاتفاقـیات  
التي تحـــال الیها . على ان اھم الالیات التي نص علیها القـــانون ھو 
تشـــكیل ( مجلس شـــؤون المنافســـة ومنع الاحـــتكار ) الذي یتمتع 
بالشــــخصیة المعنویة والاستقــــلال المالي والاداري . وكانت ھذه 
النقـطة بـالذات مثار نقـاش عمیق  في اللجنة  الاقــتصادیة بــمجلس 
النواب . وبینما كانت مسودة المشـروع المقـدمة من الحـكومة  تنص 
على تشكیل لجنة برئاسة وزیر التجارة تتولى مهمة دراسـة المسـائل 
المتعلقـة بتطبـیق القـانون ووضع المهام الخطیرة كالتحـري واجراء 
التحقیقــات  والاحــالة الى المحــاكم وغیرھا تحــت مســـؤلیة دائرة 
صغیرة تابــــــــــــــــعة لوزارة الصناعة والمعادن ٬ اصرت اللجنة 

الاقــتصادیة على اناطة جمیع المهام بـــالمجلس  .  ویرأس المجلس   
شخص متفرغ بدرجة وكیل وزارة لھ خبرة كافیة في شـؤون السـوق 
والامور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار  وتطبیقاتها القانونیة . اما 
 ًـمــن وزارة  اعضـاء المجلـس  فعددھـم ثمانیـة نصفهـم یمثلـون كلاـ
الصناعة والتجارة والاتصالات والجهاز المركزي للتقـــــــــــــییس 
والســــــــیطرة النوعیة ٬ اما النصف الثاني فیمثلون المنظمات غیر 
الحـكومیة  وھي كل من اتحـاد الغرف التجاریة والصناعیة واتحــاد 
الصناعات العراقـي ومجلس حـمایة المسـتهلك  ونقابـة المحاسبــین 

والمدققین العراقیین .  

یعتبر العراق متأخراً جداً في مسار سیاسة الاحتكار ٬ اذیأتي بـعـــــد 
١٢٠(  ) عاماً منذ اول تشریع صدر في الولایات المتحدة الامریكیـة 

  وھذا یعني ان اللجنة  كانت ترغب بتوسیع مشاركة القطاع الخاص 
وابعاد المجلس قدر الامكان عن تأثیرات الحكومة  ومؤسساتها  . 
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 ویخول المجلس ٬ من بین مهام اخرى ٬ مسـؤلیة التحـري والتحقـیق 
والابلاغ عن اوضاع الاحتكار سواء في القطاع الخاص او العــام  ٬ 
 ومطلوب منھ تحـــــدید  فیما  اذا كان ھناك نوع من الاحـــــتكار او 
الممارسـات  التجاریة التي لاتصب في المصلحــة  العامة  .  وعلى 
العموم  فان اللجنة الاقتصادیة قامت بـأجراء تعدیلات بـالغة الاھمیة 
على مسودة المشروع بحـیث ان النسـخة التي عرضت  على مجلس 
النواب كانت مختلفة تماما من حـــیث الجوھر  عن المســــودة  التي  
اعدتها وزارة الصناعة والمعادن  . وفي حقیقة الامر ان كل ما فعلتھ 
اللجنة بمشروع الحكومة انها وجدتھ  واقفاً على رأسھ  فاوقـفتھ على 
قـــــدمیھ  .  ویبـــــدو ان  معظم  التعدیلات  الجوھریة التي اجرتها  
اللجنة تركزت على وجھ  الخصوص في الفصل الثالث وھو العمـود 

الفقري للقانون . وفیما یلي تعلیقات على اھم على ماورد فیھ .

١-الاندماج  وتعریف الاحتكار 

ظهرت ثلاثة انواع من الاندماجات من خلال تطبیقـــــات البـــــلدان  
الصناعیة وھي الاندماج  الافقـــــــي والاندماج العمودي والاندماج 
الخلیط . فالاندماج الافقــي یكون بــین المتنافســین في نفس الســوق 
ویؤدي الى زیادة التركز  في الســوق ( اي حــصة المعروض تكون 
بید عدد قلیل  من المجهز ین الكبار ). بینما الاندماج العمودي  یكون 

بین الزبون والمجهز ٬ وھذا النوع یهدد المنافسة ویقـود الى صفقـات  
متواطئة . ویحـصل  ذلك عندما یستحـوذ المنتج على شـركة مجهزة 
للمواد الاولیة سـواء لھ او لمنافسـیھ وبـالتالي بـأ سـتطاعتھ السـیطرة 
على منافذ البـیع  سـواء لمنتجاتھ او لمنتجات منافسـیھ . اما الاندماج 
الخلیط فهو الاندماج الناتج عن تجمع شركات مختلفة . ویحـصل ھذا 
النوع  عندما لاتكون ھناك رابطة بین الاطراف لا افقـیة ولاعمودیة 
مثلاً شــركة حــدید وصلب او كیماویة  تشــتري  شــركة نفطیة  او 
شـــركة لدیها عدة خطوط من النشــــاط الاقــــتصادي  تضیف الیها 
خدمات مثل الفنادق او تأجیر السـیارات . وغالبـاً ماتكون المكاســب 
الناشـــئة  عن ھذا  الاندماج مالیة واداریة وقـــد تنجم خســــائر  في 
الكفاءة  بسبـب تعقـید العملیات الخاضعة  لسـیطرة واحـدة  . وربـما 
تتضرر المنافسـة في الحــالة  التي تكون  فیها الشــركة المتكونة من 
ھذا الاندماج ٬ بفضل حجمها ٬ مقبولة  كقائد للسـعر في سـوق معینة 

او انها تتخذ وضعاً احتكاریاً في تلك السوق بصفة مؤقتة .
 وقــد اخذت تلك  المواضیع حــیزاً واســعاً من النقـــاش عند عرض 
القـانون على مجلس النواب . وعقــدت اللجنة الاقــتصادیة بــدورھا 
اجتماعات متعددة وجلســات اســتماع و ندوات ســاھم فیها خبـــراء 
ومتخصصون وممثلو المنظمات غیر الحــكومیة  المعنیة بــالامر . 
وقد شهدت الاجتماعات اختلافات كثیرة في الرأي حتى بـین اعضاء 
مجلس النواب . فبــینما كان البــعض منهم یرى ان القـــطاع الخاص 
اساساً ھو متنافس بطبیعتھ وانھ لمن الافضل ابعاده عن اي شـكل من 
اشـــكال التدخل ٬ كان الاغلبـــیة منهم  متفقـــین على ضرورة ایجاد 
معاییر واضحـة لتقـییم الشــركات لغرض حــمایة المنافســة . ولهذا 
وضع القانون معیاراً واضحاً لتحـدید  المقـصود بالاحـتكار واعطى 
الصلاحـیة لمجلس  المنافسـة لتدقــیق  نوعین  من الاندماجات التي 
تخلق  او تقوي الاحتكار . الاول ھو حظر الاندماج بـین شـركتین او 
اكثر  وایة ممارســة تجاریة اذا كان ذلك یؤدي  الى الســیطرة  على 
%٥٠ او اكثر من مجموع انتاج ســــــــــلعة معینة او خدمة معینة . 

ویغطي  ھذا المعیار الاندماج الافقي  . 

 اما الثاني فهو اعتبـــار اي شـــركة  منفردة او مجموعة شــــركات  
% من  ٥٠مندمجة  مع بعضها بحكم المحتكر اذا كانت تسـیطر على 
مبــیعات  ســـلعة او خدمة معینة وربـــما ینطبـــق ھذا المعیار على 
المبیعات في منطقة محلیة معینة ولیس على المستوى الوطني فقط . 

 ویغطي ھذا المعیار كلاـً  مـن الاندمـاج العمـودي والخلیـط ذلـك ان 
حجم الشركة وقوة  الاحتكار  ربما یكونان متلازمین . ویبـدوان ھذه  
المعاییر من حــیث النســـب  تختلف عما ھو موجود  في تطبیقـــات  
الدول الصناعیة  وان اختیارھا یأتي مراعاة للاوضاع الاقـــتصادیة 
الســائدة الاَن  في العراق وقـــد یعاد النظر فیها بالمستقبـــل  . وكان 

یستحســــــــــــن اعتماد معاییر اخرى لكي تغطي مختلف الفعالیات  
كالموجودات  والارباح . ولكن قد یجد مجلس المنافسـة صعوبـة في 
تحدید الحد الاعلى للموجودات او في  تقریر مدى معقـولیة الاسـعار 
والاربــاح  . فقــد یتمكن المحــتكر من تخفیض الكلف مســـتفیداً من 
اقـتصادیات  الحـجم  ومن ممارســة  البحــث  والتطویر  بــصورة 
مكثفة ٬ ولكن اھم المســــاوىء التي قــــد تنتج  عن ذلك  ھي امكانیة 
تحـدید اسـعار عالیة وناتج واطىء على عكس  الحـالة الموجودة في 
سوق المنافسة.وربما یكون بمقـدوره ایضاًضمان اربـاح غیر سـویة 
(شـاذة)في  المدى البـعید بسبـب العوائق على دخول شـركات جدیدة 

الى السوق .
 ویخول القـانون مجلس المنافسـة صلاحـیة احـالة الاحــتكارات الى 

المحـاكم المختصة ٬ وقــد تنقــض ھذه المحــاكم  قــرارات المجلس  
وبـــالتالي  علیھ توفیر وجهات نظر عریضة لحـــالة المنافســــة في 
الاقتصاد ٬ وعلیھ مسؤولیة جـــــمع  البیانات عن ھیكـــــــل وسلوك 
لشـــركات والتي على اساســـها تتخذ المحــــكمة قــــراراتها . ومن 
الضروري قـیام المجلس بأنشـاء نظام للمعلومات الاقـتصادیة یكون 
تحـــت اشــــرافھ . كما یتطلب من المجلس اصدار دلیلاً مفصلاً عن 
الاندماج تســتهدي  بــھ الشــركات . وتســاعد جمیع ھذه المعلومات  
المجلس على بناء تنبـؤاتھ بـأثر الاندماج  على السـوق في المستقبـل 
ولیس الوضع الراھن فقـــــط وبــــــالتالي التركیز على الاندماجات 
المرتقبـة . ولغرض ان تكون قـرارات المجلس  مبـنیة  على تحــلیل  
علمي دقـیق  لتقــدیر النتائج  فلھ ان یعطي الشــركات مهلة مناسبــة 
وتوقیتات زمنیة  قد تستغرق  عدة شهور قبل اتمام  عملیة  الاندماج 
. وفي اثناء ھذه المهلة قــد لایســمح  المجلس  او المحــاكم ببـــعض 
الاندماجات  اذا لم  یتلمس المنافع المهمة  لاقتصادیات الحـجم او ان 
الاندماج لیس في صالح المجتمع.  وقـــد لایســـمح  ایضاً ببــــعض 
الاندماجات اذا لم یثبت ان الشركات قادرة على تقلیل الطاقة الفائضة 
او الهدر . وعلى العكس من ذلك قد یسـمح المجلس للاندماج اذا وجد 

ان نشـاطات احـدى الشــركات ٬ رغم انها محــتكرة ٬ الا انها لم تكن  
ضد المصلحــة العامة ٬ اي انها تحقـــق منافع للمجتمع  لاتســـتطیع 

المنافسـة توفیرھا . وتحــدیداً اذا وجدت  من خلال النظر بسیاســتها  
السعریة انها تعرض سلعها  باسعار  معقولة ولیس لدیها ارباح شاذة 
. ومن اللافت  ان القـــــانون یتحـــــدث عن الشـــــركات فیما یتعلق  
بالاندماج  والاحتكار والممارسـات التجاریة الضارة  ٬ ویبـدو ومن 
خلال النظر بــــاھداف القــــانون  ان المقــــصود  ھو جمیع  انواع 

الشــركات ســواء كانت مســاھمة او غیرھا  وكذلك  المســتثمرون  
والتجار كافراد وغیرھم . علاوة على ذلك ٬ یحــدد القــانون اوضاع 
الشـركة  المحـتكرة اذا كانت  تهیمن على نصف حـصة السـوق  في 
الاقل ٬ لكنھ لم یمیز بین الشركة التي تنمو من خلال التوسـع الداخلي 
والتي قد تكون كفوءة  رغم  وجود بعض درجات المنافسة وبین تلك 
الشـركة  التي تنمو من خلال الاندماج لرغبـتها بــتخفیض الضغوط 

التنافسیة .
٢- الممارسات التجاریة المقیدة ( التقییدیة)

یلزم القانون جمیع الشركات بتسـجیل اتفاقـیاتها  المشـمولة باحـكامھ 
لدى مجلس المنافســـــة . وتوجد ھناك حـــــدود  زمنیة  لتســـــجیل  
الاتفاقیات  وعقوبات على عدم تسجیلها. وربما  تصدر اوامر وقـتیة 

للاتفاقیات  المسجلة  لحین صدور  القرار النهائي . 
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 ویحــظر القــانون ایة اتفاقــیة او ممارســـة تجاریة تسبـــب ضرراً 
للمصلحــة  العامة . ویتضمن القــانون تحــدیداً على سبـــیل  المثال 
لانواع الممارســـات التجاریة التي تشـــكل اخلالاً بالمنافســـة ومنع 
الاحتكار.فلا یسمح القانون بالاتفاقیات التي تعقد بین الشركات سواء 
كانت تحـریریة او شـفهیة ٬سـریة او علنیة والتي یكون الغرض منها 

ما یلي :
١- تحدید اسعار السلع والخدمات ومنها تحدید الاسعار باقل من كلفة 

الانتاج .
٢- تحدید كمیة السلع واداء الخدمات .

٣- تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافیة .
٤- سلوك التواطؤ باي شكل من الاشكال ومنها ما یتعلق بالعطاءات.

٥- التمییز السعري .اي قیام الشركة ببیع نفس المنتج باسعار مختلفة 
لاسباب لا تتعلق بالكلفة ولا مواجهة المنافسة.

٦- السلوك الذي یؤدي الى عرقلة دخول شركات جدیدة الى السوق.
٧- احتكار الموادالضروریة بقصد رفع سعرھا او منع انخفاضھ .

۸- التعاقدات او الاتفاقیات (او العقـود المربـوطة ) والتي تنص على 
صفقات البیع الحصریة (اي الزام المشـتري الذي یروم شـراء سـلعة 

معینة بشراء سلعة اخرى معها).
وتسري احكام القـانون ایضاً على الاتفاقـیات التي تعقـدھا الشـركات 
الاجنبیة خارج العراق ولها امتداد داخل العراق اذا كانت لها اثار في 
منع او تقیید المنافسة خاصة بالنسبة لتثبیت الاسعار وتقاسم الاسواق 
.كما ان القـانون لا تنحـصر احـكامھ بشـركات الانتاج السـلعي فقــط 
وانما تشـمل الشـركات العاملة بقـطاع الخدمات كالنقـل والاتصالات 
والسیاحــة والمنافع الترفیهیة وغیرھا .اما طبــیعة الاتفاقـــیات التي 
یتطلب تســجیلها لدى المجلس فتشـــمل الاتفاقـــیات التي توافق فیها 
الاطراف على القیود بالنسبـة للاسـعار التي تفرضها وشـروط البـیع 
والاتفاقـیات التي توافق فیها الاطراف على القــیود بالنسبــة لكمیات 
وانواع الســـلع التي تنتج والاشــــخاص والمناطق التي یتم تجهیزھا 
واتفاقیات المعلومات التي تتبادلها الاطراف بشـان الاسـعار والكلف 
.ویقــوم المجلس بالمصادقــة على الاتفاقــیات خلال فترة لا تتجاوز 
٣٠یوماً ٬ولھ احالة اي اتفاقیة الى المحاكم اذا اعتبرت مقیدة للمنافسة 
.كما ان المجلس لھ الصلاحـیة باسـتثناء بـعض الاتفاقـیات التي یرى 
فیها مصلحة عامة خاصة الاتفاقیات التي تعقدھا الشركات في مجال 
تبـــادل المعلومات اذا اقـــتنع بـــان ذلك یســـاھم في تســــریع النمو 
الاقتصادي .وللمجلس ایضاًصلاحیة اجراء مناقشـات مع الشـركات 
التي تكون اتفاقیاتها في مرحلة التدقیق والتحري والوصول معها الى 
تسویة رضائیة وضمانات مكتوبة بدلاًمن احالتها الى المحـاكم اذا ما 
عبـرت تلك الشـركات عن رغبــتها بــالتعاون والقبــول بــتوصیات 

المجلس بصورة طوعیة.
ویبـدو ان مجلس المنافسـة یواجھ مسـألة بـالغة التعقـید اثناء تطبــیق 
القانون تتعلق بتحدید المقصود بالمصلحة العامة .وقد تكون التجربـة 
البریطانیة مفیدة في كیفیة مواجهة المفهوم الغامض للمصلحة العامة 

على ارض الواقع .

فالمشــرع البــریطاني وضع العبء على عاتق الشــركات لتبـــریر 
اتفاقیاتها.وتوضیحاًلذلك ان ایة اتفاقیة اذا ما اریدالتمسك بـها وتفادي 

الحظر فعلى الشركات ان تبرھن ما یلي :
١- ان الاتفاقــــیة ضروریة لحــــمایة الجمهور من اي اذى ینتج عن 

استهلاك او نصب او استعمال السلعة. 

٢- ان الغاء الاتفاقیة ینتج عنھ خسارة لمنافع مهمة بالنسبة للجمهور.
٣- ان الاتفاقیة ضروریة لمقابلة اجــــــراءات تتخـــذھا شركـات او 

مستقبل سیاسة المنافسة    
منذ اعداد مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار وحـتى في مراحـلھ 
التشـریعیة كان البـعض من المختصین وغیر المختصین یتســاءلون 
عن جدوى اصداره في ھذا الظرف بـــالذات. ولیس من الصعوبــــة 
معرفة الاسبـــاب التي تدفع ھؤلاء الى التشـــكیك بـــاھمیة القـــانون 
.فالاقتصاد العراقي یمر بظروف  بالغة الصعوبة وھو بطبیعتة بعید 
جداً عن الاوضاع الاقـــتصادیة والتركزات الصناعیة في البــــلدان 
المتقـدمة٬ وبـالتالي فانھ یصعب تصور قــیام اندماجات او اتفاقــیات 
تجاریة   تقـییدیة من شـانها السـیطرة  على السـوق  الا في حــالات 

نادرة . ویتطلب  القــانون لتنفیذ احـــكامھ خبـــرات وكفاءات رفیعة  
المسـتوى  في حقـول الاقـتصاد والقـانون  والمحاسبـة  والاحـصاء 
لیس من الســــهولة توفیرھا.  وبــــناء على ذلك فان نجاح سیاســــة 
المنافسة المرسومة في القـانون من الصعوبـة التكهن  بـھ  على مدى  
العقد القادم وبـالتالي صعوبـة  اثبـات صحـة الاثار التي تترتب على 
تنفیذه .ومع ذلك یمكن تلمس امل محـــدود في المستقبـــل القـــریب . 
فمجلس المنافسـة ھو  الجهة الاولى  التي تملك مســؤلیة واســعة في 
فحص  وتدقیق عیوب ھیكل  السوق  او السلوك لطائفة واسـعة  من 
النشــاطات  الاقـــتصادیة  وبـــالتالي فان لھ  الفرصة لاعداد ملفات 
مستمرة  حول جمیع الاسـواق المهمة  في العراق  . كما  ان الجهود 
التي تبـذل  لاعداد ھذه الملفات مهمة جداً بسبـب ان درجة  المنافسـة 

الفعالة  داخل  اي ســــوق  ربـــــما تتغیر على مدى  فترات  زمنیة  
قصیرة  جداً . واذا  لم ینجح  المجلس في اعداد تلك الملفات  وتوفیر 
نظام معلومات  متكامل  یســـــــهل  مهمة  اســــــــتخراج المعاییر 

الضروریة فانھ لن یتمكن  من اتخاذ قـــرارات حــــكیمة  مقــــترنة  
بتسبـیب  واضح  بشـان القــضایا التي تعرض علیھ الامر الذي ینتج 
عنھ تبـدید للمصادر  المحـدودة  للمجلس . وحــتى  لو اتیحــت  تلك 
الفرصة للمجلس  فمن غیر المحتمل ان تنشا عن القـانون فوائد مهمة 

في الاجل  القصیر . ولكن من المحتمل ان یستمر شبـح التخوف  من  
التدخلات السیاســــــــیة النفعیة . اذان ھناك  مصالح خاصة  عدیدة 
باسـتمرار قـوة الاحـتكار یصعب  على المجلس  مواجهتها  بـفعالیة 
والحــد منها . ومن المؤكد ان الاعتبــارات السیاســیة تلعب دوراً في  
التاثیر على قــرارات مجلس المنافســة  ذات الطبــیعة المهنیة . فاذا  
عرض على المجلس اندماج او اتفاق تجاري  من المتوقـع  ان یؤدي 

الى الترشید ویزید الكفاءة وبنفس الوقـت یؤدي  الى  تقـلیص العمالة  
فبالتاكید  ان المجلس سوف لن یسمح  بھ  في  اوقات  البطالة الثقـیلة  
.  وھذه الحـالة  قـد تكون واحـدة من الاسبـاب  التي  تجعل  القـانون  
بنهایة  المطاف  یبشر  بعهد جدید لسیاسة المنافسـة  ومنع الاحـتكار 

والممارسـات  التجاریة  الضارة  . ومهما تكن  ھذه  السیاسـة فعالة  
ومنســـــجمة  فان الفرد العادي  والذي ســـــعت  الاحـــــزاب  الى 

استرضائھ باصدار القانون  سیظل غیر مكترث وینتظر النتائج .         

٥- ان الغاء الاتفاقـیة یسبــب اثاراً عكســیة خطیرةودائمة تنتج عنها 
زیادة في البطالة في المناطق التي یتركز فیها نشاطها .

٦- ان الغاء الاتفاقیة یسبب خسارة في الصادرات .
بـالاضافة الى المداخل المذكورة اعلاه فان المجلس یعتبـر الاتفاقــیة 
مقبولة اذا اقتنع انها لا تؤدي الى تقیید المنافسة وان یقتنع بـان المنافع 
من الاتفاقــــــیة تفوق مضارھا ٬وبــــــعكس ذلك فان  الاتفاقـــــــیة 
تعتبرلاغیة.ویلاحظ ان نطاق وطبیعة المداخل خاصة (١و٢) اعلاه 
لم یترك للمجلس خیار ســوى اتخاذ قــرارات عریضة حـــول كیفیة 
قـیاس الكلف والمنافع المترتبـة على ایة اتفاقـیة وھذا الشـرط صعب 
المنال لصعوبة التنبوء بالقرارات السلیمة وبالتالي فان المجلس ملزم 
لیس فقط بعمل تنبؤات بـل ایضاًتقـییم  الاثار الاقـتصادیة للاتفاقـیات 

في ضوء مصالح المجامیع المختلفة واھدافها المتنافسة 

اشخاص لیس طرفاًبالاتفاقیة من شأنهاتقیید المنافسة .
٤- ان الاتفاقـیة ضروریة لمسـاعدة اطرافها للتفاوض على شــروط 

عادلة ومعقولة مع المجهزین او المشترین الاخرین.



 یغیب عن اذھان الكثیرین ان الموارد البشـــــــریة ھي اصلا اھم واول 
الموارد الاقتصادیة٬ ففي الحساب الاقـتصادي تعد الموارد الاقـتصادیة 
متنوعـة مـن مالیـة ومعدنیـة وكثیـر ممـن ھـم لایعرفــون ان المــوارد 

البشــریة ھي مورد اقـــتصادي كســـائر الموارد و تنتظر الاســـتخدام  
الاكفأ٬ ومن ثم فلهــا ادارتهــا ولها جوانــــــب العـرض 

ویؤثر ملف الموارد البشـــریة بـــصورة مباشـــرة على الاقـــتصاد 
بــمعاییره الكلیة٬ ولذا فان العمل على ھذا الملف ھو اھم اســـتثمار ٬ 
وھذه نقـــطة قـــد تغیب عن بــــال الكثیرین الا ان العمل في مضمار 
الموارد البشـریة وادارتها انما ھو عملیة اسـتثماریة ٬ وھو اســتثمار 
طویل الاجل وتراكم رأسـمالي محسـوب ضمن الثروة القـومیة لذلك 
البــــلد٬ وھنا تتمثل خطورة ھذا الملف اذ ان ادارة مفاصل ھذا النوع 
الحسـاس من الاسـتثمار سـتولد الالیة العملیة لادارة الثروة القــومیة 
لذلك البـلد وھنا یتبـین ھل ان ھذه الادارة للعملیة الاقــتصادیة تجري 
بـصورة سـلیمة وعقـلانیة وواقـعیة ام انها ھدر وتخریب اقــتصادي 
؟؟!!! دون ام یغیب عن الاذھان ان التخریب في بــــنى الاســـــتثمار 
البشــري سیقــود الى نتائج انســـانیة تؤثر على تركیب ذلك المجتمع 
واواصره ومستقبـلھ وعلى تكوینھ الطبقــي ومن ثم على عملیة تولید 
وصناعة القیم الانسـانیة بـانواعها وھو امر سـیؤدي بـالضرورة الى 
التأثیر على المنظومة القـیمیة الكلیة لذلك المجتمع وھنا یبـرز البــعد 

الانساني الحقیقي لعملیة التنمیة الاقتصادیة.

ولذا ادركت البـــــــلدان اھمیة ھذا الملف وخطورتھ٬ واذا كان الفكر 
الاقــتصادي بتشعبــاتھ الایدیولوجیة قـــد اوغل في الشـــرح في ھذا 
المضمار الا ان الاســـــتثمار في ھذا الحقـــــل اصبـــــح الان  علما 
وتخصصا انســانیا قــائما بـــذاتھ اضافة الى ما یجب توكیده من عدم 
خلوه من كونھ فنا وفنا راقیا ودقیقا لارتبـاطھ بـاغلى الموارد وأثمنها 

وھو الانسان.
وفي تسارع الثورة المعلوماتیة  وحـمى المنافسـة الاقـتصادیة بـدأت 
النظریات الاداریة والمناھج الاقـتصادیة تتبــارى في اتبــاع السبــل 
الكفیلة باســـــــتثمار اكفأ لهذا المورد ومن خلال الطرق المثلى التي 
في ادارة   OPTIMAIZAITIONتطور الاداء وتحقــق الامثلیة 

العملیة الاقتصادیة برمتها.

في كل ھذا الخضم بـــدات تظهر مع الزمن العلوم الجدیدة من تمازج 
المعارف بـدأ تطویر العناصر البشـریة و تنمیتها وتحـویر النظریات 

الانتاجیة الى النهج الذي یخلق اكفأ وانجع السبـل الاسـتثماریة ٬ وھنا  
بدأت النظریات الاداریة تنحـو منحـى التطبـیق المیداني لاستكشـاف 
ادارة الاماكن الوظیفیة الملائمة٬ وحل العقدة الازلیة بیـــن عنصري 

وبــالتالي بــتنا نرى محـــاور الصراع تنزل الى مســـتوى العناصر 
البشریة التي بـات الحـصول على المتخصص والمتوائم مع اسـالیب 
الانتاج المواكبـة لقـوانین التنافس الاقـتصادي الذي بــلغ اشــده بــعد 
استفحـال المشـكلة الاقــتصادیة التي تتلخص اصلا في مفهوم مفردة 
الندرة للموارد الاقـتصادیة في مواجهة للحــاجة الانســانیة المتزایدة 

والمتجددة.

٢٠٠٣فمنذ  سقـوط النظام السیاســي الحــاكم في العراق منذ  فإننا لم 
نســـتطع أن نضع أسســـا علمیة وواقـــعیة  لاســـتراتیجیات العدالة  
الانتقالیة بشكل عام والعدالة الاقتصادیة بشكل الخاص ٬والسبـب في 
ذلك یرجع إلى عدم وجود التشـریعات التي تســتهدف قــوانین العمل 
والتكافؤ في فرص العمل دون أن یكون ھناك تمییز على أســــــــاس 
النوع أو العرق أو الطائفة ٬ كما أن المحــــاصصة السیاســـــیة التي 
امتدت إلى اغلب مفاصل الدولة أســـــــهمت في ضیاع فرص العمل 
لكیثر من العراقیین بسبـب انتماءاتهم السیاسـیة والعرقـیة إضافة إلى 
عدم حصول الفرد العراقـي على حـصة عادلة من نصیبـھ في الدخل 
القومي والنقص الحاصل في ملف الخدمات التي تعد جزء من الدخل 
القــــومي. جمیع تلك العوامل أثرت على غیاب رؤیة واضحــــة لما 
یفترض أن یكون علیھ الواقــع الاقــتصادي في العراق وبــالتالي كل 
ذلك أثر سلبـــــا على  وضع الخطط والاســـــتراتیجیات للتحـــــول 

الاقتصادي ".

 والطلب و اھم مافي الملف ان رشادة اسـتخدام ھذه الموارد ینعكس على التنمیة الاقـتصادیة مباشـرة وعلى مفاصل حـیاة المجتمع 
بصورة مباشرة .فهذه الموارد ھي العقول التي ستدیر دفة الاقتصاد وبالتالي ھي التي ستحرك وتدیر الموارد الاقتصادیة الاخرى٬ 

ومن ثم ھي التي ستنجز عملیة التنمیة وتحركها سعیا الى الهدف المرجو.

اونسـمع كیف تلجأ الدول الى اســتجلاب العناصر التي تحــتاجها في 
تحقیق و خلق میزة اقتصادیة نسبیة لهذا البـلد او ذاك٬ والامر الان لم 
یعد محصورا بحدود الدول ومحدداتها السیاسیة لان الامر بـات الان 
في مصاف نطاق جدید من النفوذ والتغلغل الاقـــــــتصادي وھنا ھو 
مجال الشـركات العملاقـة عابـرة القـارات التي بــاتت تســیطر على 
مفاصل الاقــتصاد العالمي فانها ایضا افرزت للاســتثمار البشـــري 

الركن الاول والاساس في عملیة الاقتصاد جمیعا.
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التخصص العلمي والخبرة الوظیفیة ٬ دون ان ننسى ضوابـط حقـوق 
الانسان في مبادىء العدالة الاقتصادیة وحق الحـصول على  فرص 
العمل والتنافس الوظیفي المشروع ٬  وفي كل ھذا الخضم بدأنا نرى 



 اذ أن غیاب الفلســـــفة العامة لإدارة الدولة والفلســـــفة 
الاقـــتصادیة أثر على وضع الخطط الســــتراتیجیة لملف 

الاقتصاد برمتھ في العراق فما بالكم بالجانب البشري٬

ولهذا الرأي  ابعاد كثیرة٬ وأود الأشارة ھنا إلى أن الدستور العراقـي 
أشار إلى السـتراتیجیة الاقـتصادیة في عدد من مواده٬ ولكن للأسـف 
الشدید فأن التوجهات والایدیلوجیات لبعض الجهات السیاسیة جعلت 
من ھذه الستراتیجیة ستراتیجیة معطلة كونها لا تتسق وتوجهات تلك 
الاحـزاب ٬ كما أن الكتل السیاسـیة التي تصدت للحـكم في العراق لم 
یكن لدیها فلسفة ورؤیة اقـتصادیة واضحـة المعالم وكانت تفتقـر إلى 
بــرامج اقــتصادیة حقیقــیة خاصة بــها ٬ وھذا ما انعكس سلبــا على 
العدالة الاقــــــــــتصادیة في العراق٬ وخیر دلیل على ذلك ھو الخلل 
الواضح في إقــرار الموازنة العامة للبـــلاد وتوزیع المیزانیات على 
الوزارات ومؤسسات الدولة ٬ وما یشهده العراق الآن من اضطراب 
في العملیة السیاسـیة سـوف یؤثر بشـكل كبـیر على إقــرار الموازنة 
العامة٬ الأمر الذي سیعطل تنفیذ المشاریع أو جذب الاستثمارات إلى 
البـلاد ٬وھذا یؤشـر اسـتخفافا واضحـا بـمفهوم العدالة بشــكلها العام 

والعدالة الاقتصادیة على وجھ الخصوص.

 ولكن ھل لدینا في العراق رؤیة واضحــــــــــــة للإصلاح 
المؤسسي وبضمنھ المؤسسة الاقتصادیة ؟

  تتداخل آلیات العدالة الانتقـالیة فیما بـینها وعلى وجھ الخصوص ما 
یتعلق  بـعدالة إصلاح الضرر التي تعالج عملیات الفسـاد والإصلاح 
المؤسسي وتعویض الضحایا ٬وھي  تتداخل بشـكل كبـیر مع العدالة 

 الاقتصادیة ٬  
لقد اكتفت الحكومة العراقیة بتشكیل بعض الهیئات والمؤسسات التي 
تعنى بمعالجة جانب الفساد المالي والاداري ولم تضع الخطط الكفیلة 
بمكافحة الفساد المالي والاداري٬ ولم نشهد أیة خطوات حقیقیة بشان 
تطویر المؤسسات٬ كما أن سـوء تأویل القـوانین والجهل في التعامل 
معها أدى إلى خلل كبـیر في عملیة الاصلاح المؤسسـي ٬ إضافة إلى 
تولي بـعض المسـؤولین لمناصب إداریة في ھذه المؤسسـات وھم لا 
یملكون الكفاءة اللازمة لشغل ھذه المناصب٬ وھو ما أثر بشكل كبیر 
على استشـراء ظاھرة الفسـاد في عموم مؤسسـات الدولة ٬ وأصبــح 
الفســـاد ینخر في مفاصل الدولة العراقــــیة ٬ لذا أعتقــــد بــــأنھ من 
الضروري التصدي الحقیقــــــــــــي لهذا الملف الخطیر اذا ما أردنا 

إصلاحا مؤسسیا حقیقیا في البلد.
وھذا ولد إختلالات كثیرة التي صارت واصبحت عبئا یواجھ العراق 
والعراقیین اضافة الى التحدي الاول والاخطر وھو بـناء الدولة التي 
یراد لها ان تؤمن وتعزز سبـل الدیمقــراطیة والتعددیة والتي لایمكن 
لها ان تكون وفق ھذه المعاییر مالم تكون قـــد ارتكزت على حقـــوق 

الانسان وعدالة الفرص امام كل انسان ینتمي لهذا البلد. 
ھنا یبرز مفهوم العدالة الاقتصادیة واحقیة المواطنة والحصول على 
العمل ٬ ولعلھ من نافلة القول نورد ان غیاب المفهوم الصحیح لمعنى 
الاستثمار البشري وابعاده واقتران ذلك مع مفاھیم وضوابط وقواعد 
حقـوق الانسـان صار ضرورة ولیس ترفا حـیاتیا یدار وفق اســالیب 
المحسوبـــــیة والمنسوبــــــیة و" خاطرانیات  الادارات العلیا " ھنا 
وھناك٬ والا فاننا والحـــال ھذه من غیاب وتغییب بـــت ترى ضیاعا 
وھدرا في العناصر البشـــــــریة وتخصصاتها وتنوعاتها٬ والهجرة 
احدى ابرز جوانبها ٬ والبطالة المقنعة وجھ بشــع آخـــــر ٬ وتهمیش 

 
 ٬ولذا فانك وبالمقابـل تســمع بــمناصب كثیرة ودرجات لانهائیة في 
سلم وظیفي یمثل قمة الكومیدیا المأسـاویة في كل ھذا ترى مزیدا من 
الهدر والضیاع وبـــــــالتالي مزیدا من الاضطهاد والتهمیش وكذلك 
مزیدا من الترھل والترھل والترھل حــتى بـــاتت المرافق الانتاجیة 
دورا للرعایة الاجتماعیة ومقـاھي لشـرب الشـاي والقــهوة وتبــادل 
الاحادیث لقضاء الوقـت الوظیفي في اسـتنزاف متعمد للوقـت وھدر 

لامكانات العقل العراقي واھانة لـــھ وبأبشع الصــــــور ..........

ھنا اولا یجب ان ندرك اھمیة التصور الاساس في بناء مفهوم للعدالة 
الاقـتصادیة ومدى ترابـطها مع معاییر ومسـتندات حقـوق الانسـان٬ 

وعلیھ یجب ان نبدأ اولا في:

كیف یمكن ان نضع تصورا لاســـــــــــــــتراتیجیة للعدالة 
الاقتصادیة في العراق ؟

أولا:  یتعین على الحــكومة وضع بــرامج اقــتصادیة یتم من خلالها 
توزیع عادل ومنصف  لموارد الدخل القومي٬ ولابـد من  تفعیل دور 
القــــطاعین العام والخاص في عملیة البــــناء الاقـــــتصادي لأنهما 

سیسهمان في تطویر القطاع الاقتصادي في العراق. 
وثانیا: على البـرلمان أن یشــرع حــزمة من القــوانین التي  تحــمي 
الاقـتصاد العراقـي  بـما فیها القـوانین التي تتصدى لقــضایا الفســاد 
المالي والإداري والاقــتصادي والقـــانوني. ومن الضروري ســـن 

مجموعة من القوانین التي تحمي الاستثمار والانتاج٬ 
وثالثا: یجب النظر بتوزیع الأجور والرواتب بشـكل عادل ومن دون 

أي تمییز٬ 
ورابعا: اعتماد مبدأي الكفاءة والخبرة في تولي المناصب الإداریة. 

وخامسـا: یجب أیضا الفصل بـین المعاییر التي تحـمي القــطاع العام 
والمعاییر التي تحمي القطاع الخاص٬

 وسادسا: تفعیل دور المحاكم التي تكفل حقـوق العمل والاعتماد على 
معاییر حقوق الإنسان في تلك القوانین٬ 

 
الكفاءات لهذا السبــب او ذاك كارثة یعیشــها العراق منذ ...... والى 
ماشـاء الله٬ فان تهمش لانك من طائفة لاتتماثل وطائفة المســؤول او 
عرق مغایر او جنس مغایر كلها عناصر باتت تهدد عملیة الاستثمار 
البشري في الاقتصاد العراقي من قریب ومن بعید وفي كل المفاصل
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كما أن على الحـكومة ان تكون مؤمنة انها  ملزمة وبـموجب العقـد 
الاجتماعي بحـمایة حقـوق الأفراد والنهوض بواقــعهم الاجتماعي 
والاقــتصادي. وان ھذا الالزام الاخلاقـــي ھو الذي دفع ابـــناء ھذا 
المجتمع لانتخابـهم واعطائهم الشـرعیة القـانونیة والسیاســیة في 
ادارة امور البلاد٬ في وقت قطعت كل الافراد على نفسها عهدا ومن 
خلال دسـتور جمهوریة العراق الجدید بحـتمیة الاسـتناد والاقــرار 
والسـیر وفق ضوابـط حقـوق الانسـان ومعاییرھا ٬ ھنا ندق جرس 
التنبـیھ ان ادارة ملفات الاقـتصاد دون اسـتناد على مفاھیم عصریة 
وحدیثة وعلمیة لقضیة الاسـتثمار البشـري ھي الاسـاس الصحـیح 
لعملیة بناء الاقتصاد والنهوض بھ٬ وھي لاتقـل خطورة عن قـانون 
النفط والغاز واقرار قانون الاستثمار او استقرار الدینار العراقي او 

اقرار معدلات الفائدة المصرفیة ا واو او........
فهل سـتصل الرسـالة بـصورة صحیحــة الى القــیادات الاداریة في 
مرافق وزوایا العراق ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟ ســــؤال وتحــــد تظل النفوس 

والهة في انتظار القرار السلیم والنهج الاسلم .

   



تتفرع المحاسبــــة عامة الى عدة فروع ٬ ومما ھو متعارف علیھ في تحــــدید فروعها ان 
تتكون من المحاسبـــة المالیة والمحاسبـــة الأداریة ٬ ومحاسبـــة التكالیف ٬ ومحاسبــــة 

المنشأت غیر الهادفة للربح . ویهمنا في ھذا المجال المحاسبة المالیة .

١. المحاسبة المالیة :-
نشأت المحاسبة المالیة وتطورت مع الزمن لأعتبـارات عملیة تتعلق 
بأحـتیاجات المنشــأت في تحــدید حقوقــها والتزاماتها المالیة ونتائج 
أعمالها وأبـلاغ الأطراف ذات العلاقـة المالیة او المرتقبـة بالمنشــأة 
دوریاً عن مركزھا المالي ونتائج أعمالها وتدفقــاتها النقـــدیة حـــتى 
یتسنى لهؤلاء الأطراف أتخاذ القـرارات الملائمة تجاة علاقـاتهم مع 
المنشـــــأة . ومن ثم تؤدي المحاسبــــــة المالیة دوراً ھاماً في توجیة 
الموارد الأقـــتصادیة بـــین المنشـــأت المختلفة في المجتمع ٬ نتیجة 
للقـرارات التي تتخذھا الأطراف ذات العلاقـة بالمنشــأة ٬ بــناء على 
المعلومات المتاحة لهم عن طریق المحاسبة المالیة بأعتبارھا أحـدى 
مصادر المعلومات الأساسـیة اللازمة لأتخاذ تلك القــرارات . ولقــد 
تكونت خلال الزمن مجموعة من القــواعد والمبــادئ حــددت آلیات 
المحاسبة المالیة وأھدافها العامة وأوجھ القصور في المعلومات التي 

تنتجها .
٢. آلیات المحاسبة المالیة :-

تتكون آلیات المحاسبة المالیة أساساً ممایلي :
أ - الأثبـات المالي لما للمنشــأة من حقــوق وماعلیها من التزامات في 
تأریخ معین ٬ والتغیرات التي حدثت على حقوقـها والتزاماتها نتیجة 

للمعاملات التي نفذتها والأحداث التي مرت بها خلال فترة معینة .
ب - قیاس التأثیر المالي على حقوق المنشـأة والتزاماتها المالیة نتیجة 
للمعاملات التي تمت بـینها وبـین الأطراف الأخرى والأحـداث التي 

مرت بها خلال فترة معینة .
ت - تصنیف  تأثیر المعاملات التي تمت بـــین المنشــــأة والأطراف 
الأخرى والأحـــداث التي مرت بـــها بـــهدف تحـــدید نتائج أعمالها 
والتغیرات الأخرى في مركزھا المالي بما في ذلك التدفقات النقدیة .

ث - أعداد تقــاریر مالیة دوریة للمنشـــأة عن مركزھا المالي كما ھو 
علیھ في تأریخ معین وعن نتائج أعمالها والتدفقات النقدیة خلال فترة 

محددة تنتهي بتأریخ مركزھا المالي ومایتعلق بها من معلومات .

٣. الأھداف العامة للمحاسبة المالیة :-
تهدف المحاسبة المالیة الى مساعدة مستخدمي ماتنتجھ من معلومات 
في أتخاذ قراراتهم تجاه علاقاتهم بالمنشأة ٬ وذلك عن طریق أصدار 
تقــاریر مالیة دوریة عن مركزھا المالي ونتائج أعمالها والتدفقـــات 

النقدیة ٬ تحتوي على معلومات ملائمة لأتخاذ تلك القرارات.
وتمثل القوائم المالیة ( قائمة المركز المالي ٬ وقـائمة الدخل ٬ وقـائمة 
التدفقـات النقـدیة ٬ والایضاحـات حـول تلك القـوائم المالیة ) الشــكل 
الأساسي الذي تأخذه التقاریر المالیة التي تنتج عن المحاسبة المالیة .

وتقدم المحاسبة المالیة معلومات ھامة تساعد أدارة المنشـأة في أتخاذ 
القرارات المتعلقة بـتوجیھ الموارد الأقـتصادیة المتاحـة لها . ومن ثم 
تسهل مهمتها في تخطیط نشاط المنشـأة وتوجیهھ والأشـراف علیھ ٬ 
كما تسـهل مهمة الهیئات الحــكومیة المســؤولة عن الأشــراف على 
الأقـتصاد القــومي وجبــایة الضریبــة والزكاة من خلال المعلومات 

المالیة التي تنتجها .

٤. القصور في المعلومات التي تنتجها المحاسبة المالیة :-
لا تقدم المحاسبـة المالیة جمیع المعلومات التي قـد ترغبـها الأطراف 
ذات العلاقــة بالمنشــأة لأتخاذ قــراراتهم تجاه علاقــاتهم بالمنشــأة. 
ویرجع ذلك الى عدة أسبــاب منها مایتعلق بطبــیعة آلیات المحاسبــة 
المالیة ٬ ومنها مایتعلق بأعتبـارات التكلفة والمنفعة . ونورد فیما یلي 
الجوانب الرئیســـیة من أوجھ القــــصور في المعلومات التي تنتجها 

المحاسبة المالیة وأسبابها .

٥. القصور الناتج عن طبیعة آلیات المحاسبة المالیة :-
أ - تعتمد آلیات المحاسبة المالیة في أنتاج المعلومات عن المنشأة على 
القیاس المادي لتأثیر العملیات التي نفذتها ٬ وتأثیر الأحداث التي تمر 
بـــها المنشـــأة ٬ على مركزھا المالي ٬ ونتائج أعمالها ٬ والتدفقـــات 
النقدیة ٬ وبـالتالي لا یتیسـر للمحاسبـة المالیة أنتاج معلومات تسـاعد 
على تقـویم أداء المنشـأة في تحقـیق أھداف لا تخضع للقـیاس المادي 

لعدم وجود وسیلة موضوعیة تمكن من قیاسھ .
ب - لاتفرق آلیات المحاسبـة المالیة بـین أداء المنشـأة واداء أدارتها ٬ 
وبالتالي لاتستطیع المحاسبة المالیة تقدیم معلومات تساعد على تقویم 
الأدارة تقـویماً شـاملاً بـمعزل عن أداء المنشــأة . فعلى الرغم من أن 
أداء الأدارة یعتبر من العوامل التي تسهم في أداء المنشأة الا ان ھناك 
عوامل أخرى تؤثر على أداء المنشــأة ولا تخضع لســـیطرة الأدارة 
مثل الكوارث الطبیعیة والتغیرات السیاسـیة أو الأقـتصادیة الخارجة 

عن سیطرة الأدارة .
ت - تركز آلیات المحاسبــــــة المالیة في أنتاج المعلومات المالیة عن 
المنشـأة على القـیاس المادي للعملیات المنفذة والأحــداث التي مرت 
بها المنشأة. وبالتالي تعتبـر المعلومات المالیة التي تنتجها المحاسبـة 
المالیة معلومات تأریخیة قد تكون مؤشراً للمستقبل وقد لا تكون ٬ في 
حین ان القرارات التي تتخذھا الأطراف ذات العلاقة بالمنشـأة تتعلق 
اساســـاً بتقـــدیر ما قــــد یترتب من نتائج في المستقبــــل نتیجة لهذه 

القرارات.
ث - تعتمد آلیات المحاسبــــة المالیة في أنتاج المعلومات المالیة - الى 
حد كبیر - على عنصر التقـدیر عند قـیاس تأثیر العملیات والأحـداث 
على المركز المالي للمنشـأة ونتائج أعمالها ٬ مثل نسبــة الأســتهلاك 
للموجودات الثابتة ٬ والمخصصات اللازمة لمقابلة الدیون المشكوك 
في تحـــــــــــــصیلها ٬ ویترتب على ذلك ان المعلومات التي تنتجها 
المحاسبـــة المالیة تحـــتوي على تقــــدیرات محاسبــــیة تعتمد على 
فرضیات تخضع للتقــدیر الشــخصي لأدارة المنشــأة ممایجعل ھذه 

المعلومات غیر دقیقة اذا لم تتحقق فرضیات التقدیر .

٦. القصور الناتج عن أعتبارات التكلفة والمنفعة :-
المعلومات التي تســـــتطیع المحاسبـــــة المالیة أنتاجها لها تكلفة في 
تجهیزھا وأعدادھا وعرضها واســـتخدامها . ولقـــد نتج عن ذلك ان 
أعتبارات تكلفة أنتاج المعلومات مقارنة بالمنفعة المتوقعة منها تحكم 
ماتنتجھ المحاسبـــــــــة المالیة من معلومات . ومن نتائج ذلك تركیز 
المحاسبة المالیة على أنتاج تقـاریر مالیة ذات غرض عام یخدم ذوى 

الأحتیاجات المشتركة من خارج المنشأة .

 
محمود البرزنجي                                                                                                                                      

مستشار بنك التنمیة
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عقد معهد التقـدم للسیاسـات الانمائیة 
بــــــالتعاون مع رابــــــطة المصارف 
الخاصة العراقــیة ندوة تحــت عنوان 
"الصعوبـات النقـدیة وموقـف البــنك 
المركزي العراقـــي منها" قــــدم فیها 
الســید علي محســـن العلاق محـــافظ 
البنك المركزي العراقي شرحاً تفصیلا 
عن التحــــدیات الحــــالیة والتطلعات 

للمستقبل. 

الدكتور مهدي الحــــــــافظ عضو مجلس 
النواب العراقـــي  ورئیس معهد التقــــدم 
للسیاســــات الانمائیة  ذكر خلال كلمة لھ 
في افتتاح الندوة بــــخصوص الاجراءات 
السریعة التي اتخذھا البنك والتي سـاھمت 
في معالجة الازمة وعودة العافیـة للدینـار 
العراقي مبیــنا ان البنك المركزي تعرض 

 وتحدث السید محافظ البنك المركزي العراقي السید علي العلاق 
مسـتعرضا الظروف والاحـداث التي شـهدتها السـوق العراقــیة 
خلال الاسابیع المنصرمة والتي نتج عنها تراجع في قیمة الدینار 
العراقــــي .. شارحــــا الاسبــــاب وراء ھذه الازمة .. والنتائج 

والحلول المرجوة لذلك. 
وجاء في كلمة السید المحافظ: ان مایطلق علیھ " نافذة بـیع العملة 
" في البـنك المركزي العراقـي والتي یتم من خلالها بـیع الدولار 
الامریكي ٬ لیست نافذة ثانویة او ھامشـیة ٬ بـل ھي عملیة كبـیرة 
لها مساس مباشر بـأھم وظائف البـنك المركزي المتمثلة بتحقـیق 
استقرار سعر الصرف والمحافظة على المستوى العام للاسـعار 
وكبـح التضخم ٬ كما ان طبــیعة الاقــتصاد العراقــي المتكأ على 
الموارد النفطیة وبـالتالي الایراد من الدولار یجعل العلاقـة بــین 
السیاسـة المالیة والنقـدیة علاقـة تفاعلیة بــما تســتلزمھ طبــیعىة 

الایرادات والانفاق من تنقید للدولار .

 وذلك فأن البـــنك المركزي یمارس ادوارا مهمة في ھذة العملیة 
وفي الاطار ٬ منها :

١. تمویل النفقات الجاریة للموازنة العامة للدولة ٬ حیث یشـتري 
البـــنك المركزي الدولار من وزارة المالیة لیغطي احـــتیاجاتها 
بـالدینار العراقـي وحسـب التخصیصات المطلوبـة في الموازنة 

العامة .

Dialoge





في السـنوات الاخیرة الى ضغوط وتشـویهات مختلفة الا ان الخطوات التي اتخذھا مؤخرا وضعتھ في موقــع جدید ومهم بالنسبــة للسیاســة 
النقدیة المرجوة ومساھمتھ في عملیة التنمیة في البلاد.

واضاف الحـافظ ان من المبـادرات المهمة  التي اتخذھا البـنك  ھي قـیامھ بـدعم صندوق التمویل الوطني بمبـلغ (١) ترلیون دینار بــصیغة 
 ( ٣٠قروض لانشـاء مشـروعات صغیرة ومتوسـطة تسـهم في عملیة التنمیة الوطنیة وتوفیر فرص العمل للشبـاب وتقـدر النتائج لتقـلیص(
بالمئة من البطالة .. وسیكون عدد القروض لا یقل عن العشرین الف قرض یتم تقدیمها عبـر نوافذ للمصارف الخاصة وتحـت غطاء شـركة 
الكفالات. واعرب الحـافظ عن املھ في ان یواصل البـنك المركزي مبـادراتھ البـناءة لتشـمل جمیع المجالات وقـطاعات التنمیة لاسـیما دعم 

المبادرة الصناعیة التي طال انتظارھا.

 المصدر الاسـاس لعملة الدولار بحـكم طبـیعة موارد الدولة وضعف 
المصادر الاخرى - وكما یسرد - .

٣. ان عملیة بیع الدولار تعني بالمقابل سحب دینار من السوق ٬ وھذه 
العملیة تساعد البنك المركزي في تحجیم عرض النقـد وتقـلیل اللجوء 
الى طبع المزید من العملة ٬ مما یساعد في الحـد من التضخم وتحقـیق 

الاستقرار في المستوى العام للاسعار .
٤. ان الدور الاحــتكاري لعملیة بــیع الدولار الذي یمارســـھ البـــنك 
المركزي یوفر لھ فرصة التحـــــكم في اســـــعار الصرف والكمیات 
المبـاعة وبــالتالي یوفر لھ اداة مهمة من ادوات السیاســة النقــدیة في 

الحفاظ على استقرار الاسعار .

55 ٢. تمویل اسـتیرادات القـطاع التجاري ٬ اضافة الى التحـویلات 
الخارجیة الاخرى ٬ وتغطیة احــتیاجات المســـافرین والطلبـــة 
والعلاج وتحویلات المقیمـین٬ حیث ان البنـــــك المركـــزي ھو 



ان صیغة البـیع - من حـیث تولي البــنك المركزي ذلك - 
ھو المتبــــع في الدول التي تحــــتكر فیها الحـــــكومات 
الصادرات وبـالتالي العملة الاجنبـیة كما ھو حـاصل في 

الدول النفطیة .
اما الخیارات الاخرى مثل سیاسة التعویم لسعر الصرف 
- او بـیع الدولار مباشــرة من قبــل وزارة المالیة ٬ فأنها 
خیارات لاتحقــــــق - خاصة في العراق - استقــــــرارا 
وســیطرة على ســعر الصرف لاسبــاب تتعلق بطبــیعة 
الظروف والبـــیئة المؤسســـاتیة والتنظیمیة والسوقـــیة 

والرقابیة وغیرھا .

تحلیل الطلب على الدولار
غالبا مانلاحظ التركیز على جانب واحد فقـط في النظرة 
والتحـلیل والاسـتنتاج لعملیات بـیع الدولار ٬ وھو جانب 
البـیع او العرض ٬ مع اغفال الجانب الاخر وھو الشـراء 
او الطلـب ٬ مـع انــھ الجانــب الاھــم فــي الموضــوع ٬ 
والوقوف علیھ وتحدید اسبابـھ واتجاھاتھ یقـود الى نتائج 
مهمة ٬ بـل یقــود الى اصلاحــات ومعالجات اقــتصادیة 
ومالیة فضلا عن ان الاھتمام بــــــجانب الطلب یبــــــعد 
المراقــب والمحــلل عن الوقــوع في قــصور التحـــلیل 

والاستنتاج والمعالجة .
ان الوقــوف على بــواعث وعوامل الطلب على الدولار 
مسـألة في غایة الاھمیة ٬ ویمكن الاشـارة ھنا الى ابــرز 

تلك العوامل التي تضغط وتؤثر على السیاسة النقدیة :

١. طبـیعة الانفاق الحـكومي واتجاھات السیاســة المالیة 
العامة :

ان الانفاق الحــــــكومي تمولھ الموارد النفطیة والانفاق 
الاسـتهلاكي یمثل الجزء الاكبــر من تلك الموارد . وھذا 
الانفاق یتحول الى طلب على السـلع والبـضائع وھي في 
الغالب مستوردة ٬ ویتسـع ھذا الانفاق بأتسـاع الایرادات 
النفطیة٬ ان تحول الانفاق الى طلب للاستیرادات بالعملة 
الاجنبیة ( الدولار ) ھو بسبب بـنیة الاقـتصاد وقـصوره 
عن تلبیة الحاجة المحلیة ٬ وھذا الامر یضعف دور البنك 
المركزي في التحكم بعرض النقد الذي یتحـول الى طلب 
على الدولار ٬ حــیث وعلى سبـــیل المثال فأن القـــطاع 
الصناعي والزراعي مجتمعین لاتتجاوز نسبة مساھمتها 
في الناتج المحــــلي الاجمالي عن ٥% وتضیف ظاھرة 
الانفاق بـــأكثر من الایرادات ( عجز الموازنة ) عبــــئا 
اضافیا لما یتطلبــــھ من زیادة في عرض النقــــد ٬ وھذه 
الزیادة مع ثبـــــات تردي الحــــــالة الانتاجیة یؤدي الى 
الافراط النقــــدي ٬ ولایمكن ذلك للبـــــنك المركزي من 

السیطرة على الحجم الامثل للنقود .

٢. ھجرة الاموال( الادخار والاستثمار خارج العراق ) 
ان ھشاشة الوضع الامني وضعف الاستقـرار العام تدفع 
بــــــالاموال الى خارج العراق ٬ واصبحـــــــت ظاھرة 
الاستثمار وشراء العقارات والادخار في الدول الاخرى 
وبالاخص الدول المجاورة ظاھرة ترفع من الطلب على 

الدولار .

 والامر المؤســــف ان كل الجهود والتكالیف التي تتحــــملها الدولة والبــــنك 
٢٠٠٣المركزي خلال السنوات بعد عام  في تحقیق استقرار اسـعار الصرف 
والاسـعار العامة ورفع قــوة الدینار العراقــي ٬ كل ذلك لم ینعكس على زیادة 
الاسـتثمارات او المدخرات المحـلیة ٬ بـل كان المســتفید من ذلك دول الجوار 
حــیث كان لتلك المیزات المكلفة للعراق اثرا ایجابــیا كبــیرا في اقــتصادیات 

الدول المجاورة .
٣. تدني مستوى التحویلات من الخارج :

ان التحـویلات من الخارج تشـكل مصدرا مهما من مصادر العملة الاجنبـیة ٬ 
الا اننا نلاحظ انها لاتشكل الا نسبـة ضئیلة جدا ٬ بسبـب ضعف الاسـتثمارات 
الخارجیة والسیاحـــة وتحـــویلات المقـــیمین في الخارج ٬ بـــل حـــتى عدد 
المتقاعدین الذین یطلبـون تحـویل رواتبـهم الى الخارج ( بـالدولار ) في تزاید 

ملحوظ .

٤. التدخلات في عمل البنك المركزي :
رغم ان البــنك المركزي بشــكل عام یحــظى باحــترام واستقــلالیة من قبــل 
الســلطات التشــریعیة والتنفیذیة ٬ الا ان ھناك ضغوطا من قبـــل الســـلطات 
التشریعیة والتنفیذیة ٬ الا ان ھناك ضغوطا مباشرة وغیر مباشـرة ٬ بقـصد او 

بدون قصد ٬ ومنها :
 ( ٥٠التدخل في تحـدید سقـف مبــیعات الدولار الیومیة ٬ كما ورد في المادة ( 
من قـانون الموازنة العامة ٬ والذي یعد تكبـیلا للبــنك المركزي في ممارســة 
سیاســـــتھ النقـــــدیة التي تتطلب المرونة الدائمة ٬ ان ھذه المادة تمس جوھر 
استقلالیة البنك المركزي وتخرجھ حتى عن دور المسؤولیة والمساءلة عندما 
لایتمكن من تحقــیق المهمة المكلف بــها في الحــفاظ على استقــرار اســـعار 

الصرف .
ان قانون الموازنة العامة ھو قانون یحدد ایرادات ونفقات ولیس قانونا یحـدد او یلغي 

ماھو موجود في قوانین اخرى ٬ خاصة عندما تمس قـوانین ھیئات اعطاھا الدسـتور 

والقانون استقلالیة في قراراتها ومنع اي جهة او شخص من التأثیر علیها ومنعها من 

تلقــــي تعلیمات او توصیات من جهات اخرى ٬ كما ھو وارد في قـــــانون البـــــنك 

المركزي. .

صحیح ان البنك المركزي لم یتقید تماما بما ورد من تحدید في قانون الموازنة العامة 

٬ حـیث قـررر مجلس الوزراء التریث في تطبــیق المواد التي لم تكن موجودة اصلا 

٥٠في مشــروع قـــانون الموازنة ومنها المادة (  ) ٬ رغم ذلك فأن البـــنك المركزي 

حاول ان یأخذ ماورد في نظر الاعتبار رغم مایحصل من تأثیر وفقدان للمرونة.

التصریحات الاعلامیة المشوشة :
ان الكثیر من التصریحـات الاعلامیة ٬ والتي غالبــا ماتنطلق من قــصور في 
الفهم والاحـاطة بـالمفاھیم ذات الصلة بالسیاسـة النقـدیة ٬ تربــك عمل البــنك 

المركزي ٬ وتخلق ضغوطا نفسیة ذات أثر على ادارة البنك والعاملین فیھ .
وعلى سبیل المثال النظر الى احتیاطي العملة الاجنبیة كرقـم مجرد مطلق في 
تحـلیل وقـییم السیاسـة النقـدیة ٬ یقـود الى اسـتنتاجات ومواقـف وتصریحـات 

خاطئة ومشوشة .
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ان الاحـتیاطي باعتبــاره رقــما مجردا لایؤشــر الى ســلامة وقــوة 
الاحتیاطي بدون نسبـتھ الى العملة المحـلیة المصدرة ( الدینار) لذلك 
یجب النظر الیھ من ھذا المعیار ٬ وعادة مایعتبـر الاحـتیاطي ســلیما 
وكافیا اذا كان یغطي العملة المحـلیة ٬  ( اي نسبـة ١ : ١ ) ٬ لذلك فان 
انخفاض الاحــتیاطي نتیجة شـــراء وبـــیع الدولار ٬ یعني ان العملة 
المحـلیة في التداول انخفضت ایضا وبـالتالي تبقـى النسبـة محــافظة 
على مسـتواھا ٬ ولذلك فان بـعض البــنوك المركزیة في دول اخرى 
تحـــول الى الخزینة العامة ( وزارة المالیة ) مایفیض على النسبــــة 

المذكورة لان تلك الزیادة تعد فائضا عن حاجة البنك .
ومثال اخر على المفاھیم الخاطئة ھو النظر الى عملیات بـیع الدولار 
بـانها عملیات تهریب وغســل للاموال . ان وجود مثل ھذه العملیات 
محتملة ٬ كما ھو الحال في كل دول العالم ٬ ولكن لایمكن اعتبـار تلك 
العملیات بشــكل عام ھي عملیات غیر مشـــروعة ٬ ان الافتراضات 
التي تنطلق من البـعض توضح الجزء الاكبـر من عملیات البــیع في 
الاطار المشبوه وبمبالغ تصل الى ملیارات الدولارات وھو افتراض 
یقود الى تحلیل خاطئ حیث لایستقـیم المنطق مع ھذا الافتراض لان 
غســل الاموال یكون لاموال متأتیة من جرائم مثل الفســاد والتهرب 
الضریبـــي والاختطاف والمتاجرة بالبشــــر وغیرھا ٬ ولایمكن ان 
٣٠تكون تلك الجرائم بحجم یصل الى  ملیار دولار سنویا والباقــــي 
٣٠(  او اكثر ) ھو مال غیر مشروع ٬ وھو افتراض بعید عن الواقع 
سواء في تقدیر حجم التجارة ٬ او في حـجم العملیات الاخرى ٬ حـیث 
ان نسبـة كبـیرة من الدخول والاربــاح والمكاســب یتم تحــویلها الى 
الخارج بسبـــب الوضع ٬ اضافة الى نفقـــات المســــافرین والعلاج 
واجور الدراســة ورواتب المتقــاعدین وتحــویلات غیر المقـــیمین 

وغیرھا .

٥. ضعف القروض المتاحة للقطاع المصرفي والمالي :
ان القـــطاع المصرفي یعاني من ضعف الفرص المتاحـــة ٬ حـــیث 
ضعف الادخار على المســتوى الوطني ٬ والازمة المالیة التي أثرت 
بشــــكل عمیق على قــــطاع الاعمال الذي یتعاطى مع المصارف ٬ 
وعلى نشـاطات الاعتمادات المسـتندیة وخطابـات الضمان ٬ وكذلك 
مایعتري تقدیم القروض من مشـاكل ٬ كل ذلك یدفع بـالمصارف الى 

اتخاذ عملیة بیع الدولار ملجأ سهلا لها . 
من ناحـیة اخرى ٬ فأن عدد شــركات الصیرفة التي منحــها اجازات 
٢٠٠٠خلال السنوات الاخیرة بلغ بحدود  شركة ٬ ورغم ان اسم ھذه 
الشركات القانوني ھو التوسط في بیع وشراء العملات اي ان مصدر 
عملاتها من الســوق ومن خلال عملیة التوســـط ٬ الا ان محـــدودیة 
السـوق بسبـب عدم وجود سیاحــة او تحــویلات من الخارج فأن تلك 
الشــركات تعتمد على البــنك المركزي في الحـــصول على الدولار 
وبــیعھ ٬ وحـــیث ان ھذا ھو نشـــاطها الاســـاس فأن العدید من تلك 
الشــركات تقــوم بــعملیات المضاربــة في الســوق واختلاق الطلب 

المفتعل من اجل رفع الاسعار وتحقیق المنافع الفاحشة .

٦. الدولرة :
رغم ماتحقق من تثبیت لسـعر الصرف ولقـوة الدینار العراقـي ٬ فأن 
نسبة مهمة من المعاملات في السوق العراقیة تتم عن طریق الدولار 

بدلا من الدینار ٬ خاصة في اقلیم كوردستان .
ان استصحـاب حــالة الخوف الموروثة من ظروف البــلد في النظام 
السابق والحـصار تدفع بـالكثیر من التحـوط لما یمكن ان یتعرض لھ 
الدینار كما حـصل في التسـعینات .ھذه الظاھرة تلقـي بعبــئ اضافي 

على البنك المركزي بزیادة الطلب على الدولار .
ان الوقـوف على تلك العوامل مسـألة مهمة ٬ لیس فقـط لتحــلیل وفهم 
مایجري ٬ بــــــل ھي مدعاة لمعالجات جذریة تقـــــــود الى اصلاح 
اقتصادي ومالي وتوفیر ظروف افضل في بیئة الاعمال والاسـتثمار 
وفي توسیع القاعدة الانتاجیة وتنویعها وحمایة المنتج المحلي وادارة 

مالیة كفوءة ونظام ضریبي كفوء وفعال .

تحدید سقف لمبیعات الدولار . ھل ھو الحل الناجح ؟
یرى البـعض - انطلاقـا من فهم لایخلو من قــصور في فهم السیاســة 
النقدیة - بأن یتم تحـدید سقـف اعلى لمبـیعات الدولار یلتزم بـھ البـنك 

المركزي ولایتعداه ٬ ان ھذا الرأي تدحضھ الامور التالیة :

أ . لقد بینا بـأن تمویل الموازنة العامة للدولة بـالدینار لتغطیة النفقـات 
یتأتى من بیع وزارة المالیة للدولار الى البنك المركزي ٬ والذي یقوم 
باعادة بیع الدولار الى السـوق للحـصول على الدینار الذي یغذي بـھ 

وزارة المالیة بالقدر الذي یغطي نفقات الموازنة العامة .
ان تحدید سقف للبیع معناه تحـدید المبـلغ الذي یغطي حـاجة الموزانة 
بذلك السقف وھو امر غیر ممكن ٬ وعلى سبـیل المثال اذا ماتم الاخذ 
٧٥بالسقـــف الوارد في الموازنة العامة والمحـــدد ببـــیع (  ) ملیون 
٢٣دولار یومیا ٬ فمعناه ان البــنك المركزي یبــیع مایعادل حــوالي  
ترلیون دینار سـنویا بــینما نفقــات الموازنة التشــغیلیة ( بــالدینار ) 
٧٠حوالي (  ) ترلیون دینار واذا ماافترضنا وجود واردات بـالدینار 
٣٧بحدود  ترلیون دینار تبقى الحاجة الى حوالي  ترلیون دینار . ١٠

٣٧فمن این ســـیتم الحـــصول على ھذا المبــــلغ الـ(  ترلیون ) ٬ ان 
مقـتضیات الحـفاظ على حـجم الكتلة النقـدیة وتلبـیة متطلبـات وزارة 
المالیة ٬ تقتضي بیع الدولار في السـوق لسحـب مایقابـلها من الدینار 

العراقي . 
ربـما قـائل یقـول یسـتطیع البـنك المركزي ان لایبــیع تلك الكمیات ٬ 
ویقوم بتغطیة حاجة المالیة باصدارات اضافیة من الدینار ٬ اي طبـع 
٣٧كمیات اضافیة بمبلغ  ترلیون ٬ ان ھذا یعني زیادة عرض النقد او 
مایسـمى بـالافراط النقـدي حـیث سـیكون ھذا المبـلغ بقـدر ماموجود 
حالیا من العملة المصدرة ٬ اي انھ سیتضاعف حجمھ في التداول مما 
یخلق ضغوطا تضخمیة كبـیرة ٬ كما انھ سیتحــول الى طلب اضافي 

على الدولار . 
ب . ان تحـدید سقـف المبـیعات معناه ان السیاسـة النقـدیة تم تحـدیدھا 
بقرارات خارجیة ٬ لاتنتهك استقلالیتها فقط ٬ بل ستفقـدھا ادواتها في 
ممارســــة سیاســــتها ٬ كما ان ذلك یخرجها من دائرة المســــؤولیة 

والمساءلة في تحقیق مهمتها في الحفاظ على استقرار الاسعار .
ان السیاسة النقدیة تتطلب المرونة المستمرة ٬ وھي لیست كالسیاسـة 
المالیة المحـكومة بمحـددات وآماد ملزمة بـها وفقـا لقـانون الموازنة 
العامة والخطط المتوســطة والطویلة الاجل ٬ الامر الذي لاینطبـــق 
على السیاســة النقــدیة التي تتطلب قـــرارات وتوجیهات وتعدیلات 

حسب الظروف ومتطلبات السوق .
ت . ان تحدید سقف المبیعات ٬ سیؤدي الى خلق توقعات وتنبؤات في 
السوق ٬ وھذا مایتناقض مع متطلبات وطبیعة عمل السیاسة النقدیة ٬ 
وبالتالي ٬ وفي ظل ظروف بیئتنا غیر المستقرة ٬ سـوف تسـتغل ھذه 
التحـدیدات وتتحـول الى مضاربــات خطیرة تودي بســعر الصرف 

وتخلق اسواقا موازیة رمادیة یدفع ثمنها المواطن بالنتیجة .

من جهة اخرى ٬ فأن ھذا التحـدید یتطلب وضع قـیود وشــروط على 
عملیات البیع ٬ والتي - كما ھو الحال في قطاعات اخرى  - تقود الى 
عملیات فساد وتحایل وتزویر ٬ وتتحـول تلك الضوابـط والقـیود الى 

استغلال وابتزاز من قبل الحلقات التي تتولى ذلك .
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ان الظروف الحالیة والبـیئة التي تعاني من مشـكلات كبـیرة وتصدع 
مؤسســاتي في كافة المفاصل یجب ان تقـــود الى اتبـــاع سیاســـات 
واجراءات واضحـة وبسـیطة حـتى لایكون ھناك مجالا للاســتغلال 

والتلاعب .



تحریر بیع العملة : الحل الاكثر واقعیة .. ماذا یتطلب ؟  
ان مقــتضیات طبــیعة النظام الاقـــتصادي - السیاســـي وما اختاره 
العراق من اتباع اقتصاد السوق ٬ والحریة الاقتصادیة ٬ وما التزم بھ 
العراق دولیا بـالتخلي عن القـیود على بـیع العملة الاجنبــیة ٬ وماھو 
واقع من بیئة تتسم بـفرص الاسـتغلال والبحـث عن مكاسـب سـریعة 
سـهلة ٬ كلها تدعو الى ان الخیار الافضل ھو تحـریر بــیع العملة من 
القیود لتحقیق الاستقرار في الاسعار وسـد منافذ الفسـاد والاسـتغلال 
وقـطع الطرق امام مافیات تتحـین الفرص التحـدید والتقـیید لتحقــیق 
مكاسـب فاحشـة ٬ وھو الخیار الذي طرحــناه في اجتماعنا في اللجنة 
/  من بــین خیارات اخرى  ٦/٢٠١٥المالیة في مجلس النواب في  ١٤

٬ واتفقت اللجنة معنا في المضي في ھذا الخیار . 

ان ھذا الخیار یتطلب امرین اساسیین :
١. التحقق من مصدر الاموال التي یتم شراء الدولار بـها ٬ من حـیث 
شـرعیتها ونظافتها ٬ وكونها لاتمثل متحـصلات من جرائم او فســاد 

بهدف غسلها .
٢. التحقق من الوجهة التي تحول الیها تلك المبـالغ في خارج العراق 
٬ والحـــصول على البـــیانات والكشــــوفات التحــــلیلیة التي تظهر 

المستفیدین الاخیرین للمبالغ المحولة .

ان تحقــیق ماورد مهمة كبــیرة امام البــنك المركزي والجهات ذات 
العلاقــة مثل مدیریة مكافحـــة الجریمة الاقـــتصاجیة وجهاز الامن 
الوطني ٬ والاجهزة الرقابـــــــــــــیة وتعاون فعال مع الادعاء العام 

والقضاء. .
لقـد باشـرنا حـین تكلیفنا بــمهمة ادارة البــنك المركزي بــتفعیل دور 
مكتب مكافحـة غسـیل الاموال ٬ الذي - مع الاسـف - لم یلق الاھتمام 
والدعم في السنوات الماضیة ٬ ولم تكن الادارة السابقة تعتقـد بـاھمیة 
ھذا الدور في اطار عمل البنك المركزي ٬ رغم ان القانون نص على 

ان ذلك من مهمة البنك المركزي .
لقد اعطینا للمكتب استقـلالا اداریا ومالیا ومكانیا ونقـوم بـتوفیر كافة 
متطلبات عملھ ٬ وبالتاكید ان المكتب بحـاجة الى بـناء قـدراتھ وتنمیة 
مهارات العاملین فیھ في الرقابــة والتحــري ٬ كما انجزنا مشـــروع 
قانون مكافحة غسل الاموال الذي تم اعداده وفقـا لاحـدث المتطلبـات 
والمعاییر الدولیة ٬ ونأمل مصادقــــة مجلس النواب علیھ بأســـــرع 

..وقت .
كما ان موضوع الرقابة بشكل عام یواجھ تحدیات كبیرة ٬ منها :

١. حداثة القطاع المصرفي الخاص في العراق والحـاجة الى الاتقـاء 
بأدائھ وبانظمتھ والاستخدام الامثل لتكنلوجیا المعلومات وتفعیل دور 
وحـــدات الامتثال ومكافحــــة غســــل الاموال في تلك المصارف ٬ 
والارتقـاء بمسـتوى الشـفافیة والافصاح واعداد التقـاریر والبـیانات 
على احـــــدث المعاییر ٬ كما ان تلك المصارف بحـــــاجة الى فصل 
الادارة فیها عن الملكیة واخراجهـا عـن ھیمنـة مجالـس الادارة عـن 

عملها التنفیذي .
٢١٥٠٠.زیادة عدد شـركات الصیرفة حـیث تم منح اكثر من  اجازة 
خلال الســنتین المنصرمتین٬ ان ھذا العدد الكبــیر یصعب الرقابـــة 
والسیطرة علیھ مع تخلف بیئتھ الاداریة والتنظیمیة والتقـنیة ٬ كما ان 
ھناك عدد كبــــــیر من مكاتب الصیرفة غیر مجازة وتمارس عملها 
خلافا للقانون ٬ وھي تخرج عن مسؤولیة ومراقبة البـنك المركزي ٬ 

وتقع ملاحقتها على جهاز مكافحة الجریمة الاقتصادیة .

٣. ضعف البــــــیانات الوطنیة في مجالات التجارة ( الاســـــــتیراد 
والتصدیر ) والبـــیانات الاخرى ذات الصلھ بــــالدخول والضرائب 

والشركات والتجار وغیرھا .
٤. وجود سوق تجاریة نقدیة كبـیرة ٬ حـیث یتم شـراء مواد وبـضائع 
من الدول المجاورة بالدفع النقدي بالدولار ٬ ویبـلغ حـجم التجارة مع 
١٠ایران لوحدھا  ملیارات دولار یتم تسدیدھا اقیامها بالدولار بسبب 
الخطر المفروض على ایران وعدم امكانیة اجراء الحــوالات الیها ٬ 

ان ھذه الظاھرة تحد من القدرة على الرقابة لغیاب الشفافیة فیها . 
٥. افســاد حلقــات واســعة في مؤسســـات الدولة من قبـــل بـــعض 
المصارف وشـركات التحـویل والمؤسسـات المالیة الاخرى ٬ حـیث 
تحـــصل تلك الشـــركات على اموال طائلة من جراء المضاربـــات 
بـــالدولار تمكنها من افســـاد العدید في مؤسســــات الدولة من اعلى 

المستویات الى ادنى مستوى .

ھذه الظاھرة تجعل عملیة الرقابة معقدة وصعبة ٬ فبـدلا من ان تكون 
تلك الحلقات متكاملة مع البنك المركزي في تأدیة الدور الرقابي فأنها 
تصبـح جزء من المشــكلة حــیث تســهل عملیات التلاعب والتزویر 

والتحایل والتهرب الضریبي وغیره .
ومن جهة اخرى ٬ یصبـح دور الرقـیب او المفتش محـاطا بــمخاطر 

التهدید نتیجة للمكاسب الكبیرة التي یجنیها الفاسدون .
كما ان مقــتضیات الرقابـــة تتطلب وضع ضوابـــط وتعلیمات لكنها 
تتحــول الى صیغ للمنافع والابــتزاز من قبــل بــعض الفاســدین في 

مؤسسات الدولة المعنیة . 
ان السیطرة على عملیات بیع الدولار تتطلب حتما الارتقاء بمسـتوى 
الرقابة الشاملة ورقابة انشطة غسل الاموال وھو مانسعى الیھ ونعقد 
الحزم على تقـویتھ ٬ كما انھ یتطلب تعاونا حقیقـیا وفعالا مع الاجهزة 
الامنیة والرقابـــیة والقــــضائیة من اجل ان لاتكون عملیات البــــیع 
والشراء وسیلة للتغطیة على الجرائم او تمویل الارھاب او غیر ذلك 

من الممارسات الضارة والخطیرة على امننا واقتصادنا ومجتمعنا .

ان سعر صرف الدولار یمكن ان یتحدد بخیارین لهما علاقة بـتمویل 
الموازنة العامة ھما :

١- ان یكون سعر الصرف منخفظا مع تعظیم موارد الموازنة العامة 
عن طریق الرسوم الجمركیة والضرائب المباشرة وغیر المباشرة .

٢- ان یكون ســـعر الصرف مرتفعا بنسبـــة معینة مقابــــل الغاء او 
تخفیض الرسوم الجمركیة والضرائب غیر المباشرة .

وقــد یكون الخیار الثاني ھو الانســب في العراق لضمان الحــصول 
على الایرادات وتجنب حـــالات الفســـاد والتلاعب الواســــعین في 
الاجهزة الجمركیة والضریبـــــیة ٬ وھو خیار متاح ولكن ینبــــــغي 

دراستھ بعنایة وتحدید المخاطر المحتملة وسبل السیطرة علیها .
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سعر الصرف للدولار ....
 خیاران متاحان  



۸٦إســــتناداً لاحــــكام المادة  من قـــــانون 
١٩٩٧الشــركات رقــم  لســنة  / المعدل  ٢١
وبناءا" على الدعوة الموجهة من قبـل رئیس 
مجلس الإدارة بموجب قـرار مجلس الإدارة 

٢٠١٥/٢/١٦المؤرخ في .
عقــدت الهیئة العامة إجتماعها الســنوي في 
الســـاعة العاشـــرة من صبـــاح یوم الإثنین 
٢٠١٥/٦/٢٩المصادف  في نادي العلویة .

 وحــــضر الاجتماع كل من ممثلي البــــنك 
المركزي وممثلي ھیئة الأوراق المالیة.

وتم مناقشة ما یلي :- 

١. مناقشة تقریر مجلس الإدارة حول أعمال 
المصرف للســــــــــــــــــنة المالیة المنتهیة 
٢٠١٤/١٢/٣١في وإتخاذ القـــــــــــرارات 

المناسبة بشأنھ .
وتم بعد المناقشـة المصادقـة بـالإجماع على 

تقریر المجلس من قبل الهیئة العامة .
٢. مناقشة تقـریر مراقـب الحسابـات وإتخاذ 

القرارات المناسبة بشأنھ .
وتمت المصادقــــة على تقــــریر مراقــــب 

الحسابات من قبل الهیئة العامة وبالإجماع .
٣. مناقشة الحسابـات الختامیة للسـنة المالیة 
٢٠١٤/١٢/٣١المنتهیة في  والمصادقــــــة 

علیها .
وبــعد المناقشــة والإطلاع تمت المصادقــة 
بـالإجماع على الحسابـات الختامیة من قبــل 

الهیئة العامة .
٤. الإطلاع على تقــــــــــریر لجنة مراجعة 

٢٠١٤الحسابات لسنة /  .
حـیث تم الإطلاع من قبـل الهیئة العامة على 

وقد فاز بعضویة مجلس الإدارة الأصلیین الأسماء في أدناه :- تقریر اللــجنة ...
١. عصام إسماعیل شریف            

٢. مسعود محمود جوھر 
٣. محمد علي جابر                    

٤. عادل حسون               
٥. سعدون العلي                                              

٦. سعد جبوري حمزة         
٧. توفیق الدجاني                                

وفاز بعضویة مجلس الإدارة الإحتیاط الأسماء المدرجة في أدناه : -                               
١. حبیب جواد راضي                      
٢. ماھر كریم حسین                       
٣. مازن عاصم رؤوف                    
٤. أثیر طالب ھادي                         
٥. ھاشم غیدان                             
٦. عبد السمیع عبد الحمید                 
٧. صلاح صاحب شاكر                 

٥. مناقشة إقرار مقسوم الأربـاح لعـــــــــام 
٢٠١٤/  وإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

حـصلت الموافقـة بـالإجماع من قبــل الهیئة 
العامة على توزیع أرباح بنسبـة ( ۸% ) من 

٢٠١٤رأس المال لسنة /  .
٦٢٠١٥. تعیین مراقــب الحسابــات لعام /  

وتحدید إجوره .
تم بالإجماع الموافقة على تعیین السید ( علي 
محمد حمودي ) مراقبـا" لحسابـات عـــــــام 

٢٠١٥/  وتحدید إجوره وفق الضوابط .
٧. إبــــــراء ذمة مجلس الإدارة وتحــــــدید 

٢٠١٤مكافآتهم للسنة /  .
تم بــــالإجماع إبــــراء ذمة رئیس وأعضاء 

المجلس وتم تحدید مكافآتهم.
۸. إنتخاب مجلس إدارة جدید للمصــــــرف 

( ٧ ) أعضاء أصلیین ومثلهم إحتیاط .
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وتجسیداً لاھداف الحملة قام السـید نصیر شـمھ وفریق 
من رابــــــطة المصارف الخاصة العراقــــــیة ولجنة 
المصالحـــة الوطنیة بــــزیارة عدد من مخیمات ایواء 
النازحین بـدأھا بـمخیم نازحـین سـهل نینوى من قـرى 
تلكیف وقــره قـــوش والواقـــع في زیونة تم من خلالھ 
٣٠توزیع (  ثلاجة و براد ماء و طبـاخ مع فرن  ٣٥ ٥٠
). وفي الیوم التالي كانت ھنالـك زیـارة الـى مخیمـات 
النازحین الواقـعة بـعد جسـر (بزیبـز) ضمن محـافظة 
٣٧٥الانبـــار وتم من خلالھ توزیع (  مبــــردة ھواء ) 
٤٠٠وبطلب من النازحـین تم تجهیز (  كیس طحـین ) 
شملت جمیع المخیمات. ومن بـعدھا تمت زیارة مجمع 
) في عین كاوة / اربــیل  ١٢۸اشـتي للنازحـین قـاطع (
حیث تم توزیع سـلة غذائیة واحـتیاجات اولیة للأطفال 
 ـ عائلة نازحــة من ســهل  ٢۸٠والنســاء وكاز مولدة ل

نینوى. 

٢٥۸٩قـام الفریق الطبـي لحـملة اھلنا بــزیارة مخیم اســیان ( عائلة) في الشــیخان 
وكذلك مخیم بـیرسفى ١ وبـیرسفى ٢ على حدود مدینھ زاخو قـرب الحـدود التركیة 
وتم تقدیم المواد الطبیة الضروریة وانواع متعددة من الادویة الضروریة وخصصا 

لعلاج لأمراض الالتهابات الجلدیة.

وبعدھا قامت حملة اھلنا بالتعاون مع جمعیة نور على نور الخیریـــــة بـتوزیــــــع 
٣٠٠(  ) سلة غذائیة في مخیم آل حـویش على طریق تكریت وتم توزیع مسـاعدات 

لاطفال المخیم لأستقبال العید في برنامج اعدتھ الحملة. 
وفي الاسبـوع الاخیر من شـهر رمضان المبـارك وقبــل عید الفطر تم توزیع ھدایا 
للاطفال في جامع النداء وجامع المفتي ومخیم العراق في بـغداد. حــیث توجھ فریق 

٣٥٠الحملة الى ھذه المخیمات وتم توزیع اكثر من  ھدیة للاطفال. 
وفي صبـاح عید الفطر المبـارك توجھ فریق الحـملة بــالتعاون مع جمعیة نور على 
نور الخیریة الى النازحـین من اھالي تلعفر في محـافظة كربـلاء المقدسـة حــیث تم 
) لعبــة وســلة غذائیة  ) كیس طحــین و ( ) ســلة غذائیة و ( ٢٢٠توزیع ( ١٠٠ ١٠٠

للاطفال. 

كما قامت الحملة بزیارة مخیم الاھل الواقع في منطقة ابـو غریب وتم الاطلاع على 
احـــتیاجاتهم وبـــعدھا تمت زیارة المخیم وتوزیع مضخات ماء عدد ١٠ وحـــلیب 
للأطفال عدد ٤۸٠ علبة ومستلزمات للأطفال بالاضافة الى تحمل نفقات علاج احد 
المرضى في المخیم. ومن جانب اخر اقام قسم الطفل في الجمعیة احتفالیة لأكثر من 
۸٠ طفل في جامع النداء وتقدیم برنامج ترفیهي وتثقـیفي لرسـم الفرحـة على وجهھ 

الاطفال النازحین. 

وفي نشـاطات اخرى تم تخصیص ارض من قبـل مجلس محـافظة بـغداد لانشـاء ( مجمع اھلنا ) كخطوة اولى تتبـعها خطوات اخرى بـتجهیز 
الارض بكرافانات لایواء النازحین ولسد احتیاجاتهم الاساسیة ومن خلال الاطلاع المیداني ومعایشة اوضاع النازحین تبـین لنا حـجم المعاناة 
والمأساة التي تتطلب تظافر كل الجهود لدعم ھذه الحملة الانسانیة الكبیرة والتي ساھمت في التخفیف ولو بجزء بسیط من احتیاجات النازحـین 

٬وقد شارك ممثلون عن رابطة المصارف في جمیع ھذه الزیارات. 

حرصاً من القائمین على حملة أھلنا ورابطة المصارف الخاصة العراقـیة بمتابـعة نشـاطات 
الحملة وتقدیراً لجهود المصارف الداعمة للبـرنامج من حـیث التبـرعات وفتح الحسابـات٬  
مجلة المصارف العراقــیة تنشــر جانب من نشــاطات الحــملة وســیر التبــرعات وتقـــدیم 

المساعدات للنازحین . 
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المركز المالي ونتائج الاعمال 
- ولغایة  ٢٠١٥/٦/٣٠من  ١/١

المیزانیــة العمومیـــة 
لمصرف عبــر العراق 

٢٠١٥/٦/٣٠كما في 
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 الهـدف مـن الـدورة ھـو تنمیـة المفاھیـم العلمیـة لخدمــة العمــلاء ٬ 
وتطویر تطبیقـاتها میدانیاً ٬ حـیث اسـتهدفت الدورة القـائمین بـخدمة 
العملاء ٬ وتزویدھم بالاسـالیب والتقـنیات التي تعزز بـناءاً علاقـات 
فعالة مع العملاء وتعزیز ولاء العملاء للمؤسسات٬ وتسـلیط الضوء 
علـى اخلاقــیات العمل واھمیة تطویر علاقــات انســانیة تهدف الى 
ابراز الرسالة المجتمعیة للمؤسسات ٬ و تزوید المشـاركین باسـالیب 
الاتصال الفعالة  واســــس التعامل مع مختلف العملاء وبـــــمختلف 

انماطهم الشخصیة سواء كانوا عملاء داخلیین او خارجیین.

ضمن رؤى رابـطة المصارف الخاصة العراقـیة  في تنشـیط البــنیة 
التحتیة لبیئة العمل المصرفي من خلال الاسـتثمار الافضل بـالمورد 
البشــري وتطویر امكانیاتھ ورفده بــافضل الممارســـات المصرفیة 
بالمنطقـة والعالم ٬ تم البـدء في تطبـیق خطة تدریب وتطویر  تشـمل 
مختلف الاحـتیاجات التدریبــیة ٬ حــیث تم افتتاح الدورات بــدورة " 
التمیز في خدمة العملاء " والتي اقیمت في مقـر الرابـطة في بـغداد ٬ 
٢٠١٥/۸/٢٧من تاریخ  ولغایة تاریخ  ٬ بواقــــــــــع  ٢٠١٥/۸/٢٣
عشرون ساعة تدریبیة ٬ حیث قدم الدورة السید / أمجد حسني شدید / 
والذي یحـــمل شـــهادة مستشـــار موارد بشـــریة من جامعة رویال 

 Stonebowالبـــریطانیة ٬ كما انھ مدرب معتمد من مؤسســــة 
١٧البــریطانیة ٬ وكان عدد المشــاركین في الدورة  متدربــا من   ٣٧

مصرف. 

عقـــب ھذا التدریب دورة اخرى في موضوع "خطابـــات الضمان" 
٢٠١٥ولمدة ثلاثة  ایام من ۸- ایلول  في بـــغداد مقـــر رابـــطة  ١٠
٢٧المصارف شـارك فیھ  متدربـا٬ً قـدم ھذه الدورة المدربـة شــیماء 
وجیھ كاظم التي تشـــغل حـــالیا منصب مدیر اقـــدم قســـم المخاطر 
١٧والتحـــلیل المالي في مصرف الخلیج التجاري٬ لدیها  ســــنة من 
الخبــرة العملیة في مجال الائتمان المصرفي بــكل انواعھ٬ الســـیدة 
شـــیماء لدیها عده شــــهادات في ادارة مخاطر الائتمان من اتحــــاد 
المصارف العربـیة اضافة الى عملها السابـق كمدیرة لقسـم اقـراض 
وتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة. ایضا السیدة شـیماء مدربـھ 
معتمدة في مصرف الخلیج التجاري والبــنك المركزي العراقــي في 
اساسـیات الائتمان المصرفي وادارة مخاطر الائتمان وفق مقـررات 

I,II,IIIبازل 
وكان الهدف من ھذه الدورة  التعریف بأساسایات خطابـات الضمان 
ومناقشـة التطورات الخاصة بـأصدارھا والمعتمده حـالیا لدى البـنك 
المركزي العراقـي لتذلیل الصعوبـات التي تواجھ قــطاع المصارف 
الخاصة في مجال اصدار خطابـات الضمان ومعالجة المشـاكل بـین 

المصارف والجهات المستفیدة الحكومیة. 

ھذا وتسعى الرابطة الى تصمیم دورات جدیدة بالتنسـیق والتشـاور 
مع مختلف المصارف وبما یخدم الغایات المشار الیها .



  اسـتناداً لاحـكام قـانون الشـركات رقـم 
١٩٩٧(۸٧) لسنة  المعدل وتنفیذاَ لقرار 
مجلس الادارة المرقـم (٤) والمؤرخ في 
٢٠١٥/٦/٣ واعـلان الدعـوة الموجهـة 
الى مساھمي الشركة   فقد عقـدت الهیئة 
العامة اجتماعاً في تمام الســـاعة الثامنة 
والنصف مســـــــــاء الاثنین المصادف 
٢٠١٥/٧/١٣ في فندق بـــغداد /قـــاعة 
دجلة واسـتناداً لأحــكام المادة (٩٥) من 
١٩٩٧قانون الشركات رقم(٢١) لسـنة  
المعدل فقــد ترأس الجلســة الســید ودیع 
نوري عاید رئیس مجلس الادارة والسید 
قیس جمیل محمد ابراھیم مراقباً للجلسـة 
والســیدة ھناء ھشــام الشیبــاني / كاتبــا 
لتدوین وقــائع الجلســة وبحـــضور من 
یحـــمل اصالة وانابـــھ ووكالة بمقـــدار 
(١۸۸٬٢٠٩٬۸٠٧٬٣١٢) مائھ وثمانیھ 
وثمانون ملیار ومائتان وتســــعھ ملیون 
ثمنمائھ وسبعھ الف وثلاثمئھ واثنا عشـر 
ســـــهم من اصل راس مال الشــــــركة 
 (٢٥٠ ,البـــــــــــــالغ (٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مائتان وخمسـون ملیار دینار عراقــي . 
اعلن تحقــــیق النصاب القـــــانوني وتم 
انتخاب الســید ودیع نوري عاید رئیســاً 
للهیئة العامة بــــالاجتماع وبحـــــضور 
ممثلي البـنك المركزي العراقـي كلا من 
السـید حـازم عبـید عزیز والسـیدة خولة 
موسى عبدالله والسید حیدر جواد عبـاس 
بموجب كتاب البـنك المركزي العراقـي 
المرقـــــــــــم (٩/٥/١٠١٦۸) فـــــــي 
٢٠١٥/٦/٢٥ ٬ واعلن بـــــــــدء جدول 

أعمال الهیئة العامة وكما یلي :-

اولاً :- مناقشـــة تقـــریر مجلس الادارة 
للســــــــــــــــــــــنة المالیة المنتهیة في 
٢٠١٤/١٢/٣١  وأتخاذ القــــــــرارات 
اللازمة بشـأنھ ٬ وتمت المصادقــة علیھ 

وباللأجماع .
ثانیـاً :- الاطلاع علــى لجنــة مراجعــة 

٢٠١٤الحسابات للسنة  م .
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رابــعاً :- مناقشــة الحسابــات الختامیة للســـنة 
٢٠١٤/١٢/٣١المالیة المنتهیة في  والمصادقة 

علیها .
 تمت مناقشة الحسابات الختامیة للسـنة المنتهیة 
٢٠١٤/١٢/٣١في  من قبـــــــــل الهیئة العامة 
وبتوضیح من السید المدیر المفوض وبحـضور 
ممثل عن مراقـب الحسابـات وتمت المصادقــة 

علیها بالاجماع .

 من الفائض المتراكم ٬ وتمت المصادقــة علیها 
بالأجماع .

 سادســـــــاً :- أعادة تشــــــــكیل لجنة مراجعة 
الحسابات. .

 تم المصادقة بالاجماع على اعادة انتخاب لجنة 
مراجعة الحسابات 

٢٠١٥سابـعاً :- تعیین مراقـب حسابـات لســنة  
وتحدید أجوره .

 قـررت الهیئة العامة وبـالاجماع الموافقـة على 
تعیین مراقـب حسابــات شــركة مصطفى فؤاد 
٢٠١٥عباس لتدقیق الحسابات لسنة    وتحـدید 

اجوره وفقــــاً لتعلیمات نقابـــــة المحاسبـــــین  
والمدققین العراقیین .

ثامناً :- ابـــــــــراء ذمة رئیس وأعضاء مجلس 
٢٠١٤الادارة وتحدید مكافأتهم لسنة  .

 

تمت مناقشـة كافة الفقـرات الواردة في تقــریر 
٢٠١٤لجنة مراجعة الحسابات للسـنة  من قبـل 
الهیئة العامة وبحــضور مراقــب الحسابـــات 

وتمت المصادقة باللأجماع .
ثالثاً :- مناقشة تقریر مراقب الحسابات وأتخاذ 

القرارات اللازمة بشأنھ .
تمت مناقشـة كافة الفقـرات الواردة في تقــریر 
مراقـــب الحسابــــات من قبــــل الهیئة العامة 
وبحضور ممثل عن مراقـب الحسابـات وتمت 

المصادقة علیھ وبالاجماع .

 وتوزیع ارباح نقدیة الى المساھمین.٢٠١٤
) خمسـمائة  ٥٧۸٬٠٤٥٬٠٠٠ب - توزیع مبلغ (
وثمانیھ وسبعون وخمسة واربعون الف دینـــار 

٢٠١٤خامساً :- مناقشة مقسوم الارباح لسنة  .
أ - تمت مناقشة توزیع مقسوم الاربــــاح لســـنة 



١- مناقشة تقریر مجلس الادارة٬ حـول نشـاط المصرف للسـنة المالیة 
٢٠١٤/١٢/٣١المنتهیة في  وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنھ.

٢٢٠١٤- الاطلاع على تقـریر لجنة مراجعة الحسابـات لســنة  وتمت 
المصادقة علیھ بالاجماع.

٣- مناقشة تقریر مراقب الحسابات الخاص بالمیزانیة العامة والبیانات 
تمت المصادقة علیھ. ٢٠١٤/١٢/٣١المالیة للسنة المنتهیة في 

٤٢٠١٤- مناقشة مقسوم الارباح لسنة   والموافقة على توزیع الارباح 
% من رأس المال وتمت الموافقة. ١١نقداً بنسبة 

٥- الموافقـة على تقــلیص عدد أعضاء مجلس الأدارة من (٩) أعضاء 
الى ( ٥ ) أعضاء. 

٦- إبراء ذمة رئیس وأعضاء مجلس الأدارة وتحدید مكافأتهم.
٧- أنتخاب رئیس وأعضاء لجنة مراجعة الحسابات.

عقد مصرف الخلیج التجاري أجتماع الهیئة العامة للمصرف بتاریخ ٢٠١٥/٧/٥ في فندق المنصور میلیا بحـضور ممثل البـنك المركزي 
العراقي ودائرة مسجل الشركات والمساھمین في المصرف لمناقشة التقـریر السـنوي والبـیانات المالیة والحسابـات الختامیة للسـنة المالیة 

 وكما یلي :-٢٠١٤
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٬ وتحدید أجوره وفق ضوابط مجلس مهنة المدققین٬ وتم تعیین السید فرقد السـلمان كمراقـب  ۸٢٠١٥- تعیین مراقب حسابات للسنة المالیة 
٢٠١٥للحسابات للسنة المالیة   وتحدید أجوره وفق ضوابط  مجلس مهنة المدققین..



 یفتقـر العراق الى سیاسـة مالیة بـالمعنى الحقیقـي وماتزال وزارة المالیة ھي المسـؤولة عن 
رسم السیاسة المالیة  وتمارس عملها بـصورة اقـرب ما تكون من عمل امین الصندوق الذي 
یتولى تقــــیید الایرادات العامة في ســــجلاتھ المحاسبــــیة واعادة توزیع الانفاق حســـــب 
تخصیصات الوزارات والمؤسسات غیر المرتبطة بـوزارة ویتفاوضون بطریقـة المزاد في 
ما یخص جانب الانفاق مسترشدین بمؤشر واحد وھو  "كم كان حصة ھذه الوزارة او الجهة 
في السـنة الماضیة " البـنك المركزي الذي یتولى تنفیذ  السیاسـة النقــدیة بــدأ یمارس ادواتھ 
ودوره الحقیقــي ٬ ما یعني بــدایة عمل السیاســة النقــدیة التي كانت ھي الاخرى معطلة في 
الاقــتصاد العراقــي وان كانت ھناك تحــفظات على السیاســة النقــدیة من حــیث توجهاتها 
المتشددة ٬ وبذلك یمكن القول ان الاقـتصاد العراقـي احـوج ما یكون الى سیاسـة مالیة مبـنیة 
٢٥على رؤیا اقتصادیة ناضجة تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي كما مشـار الیها في المادة  

من الدستور .

البحث عن المشكلة؟ 
ھنالك مشاكل اقتصادیة كلیة مثل (البـطالة٬ التضخم٬ انخفاض كبـیر في معدلات النمو ان لم 

یكن سالبة في بعض القطاعات٬ انهیار في البنى التحتیة للاقتصاد). 

  Macroeconomoc  Polices سیاسات اقتصادیة كلیة
   وھي من الطرق الملائمة لعلاج المشاكل الاقتصادیة الكلیة وھي غیر موجودة في العراق 
وان وجدت تكون اما خاطئة او غیر متناسقــة مع بــعضها بسبــب  وجود متغیرات خارجیة 
ضاغطة تدفع بـاتجاه التحـولات الاقـتصادیة ٬ ومن السیاسـات الاقـتصادیة الكلیة الغائبـة او 

الموجودة وبحاجة الى اصلاح ھي:
١- السیاسة المالیة (الموازنة العامة والنفقات).

٢- السیاسة النقدیة .
٣- السیاسة التجاریة . 

٤- السیاسة الاستثماریة .
٥-السیاسة الضریبیة  والموازنة العامة للدولة .

أ- الایرادات العامة: مصادر اعتیادیة في التمویل :
- التمویل العام (ایرادات مؤسسات الدولة)  بضمنها ایرادات النفط.

٢٠٠٣- الضرائب بكل أنواعها وھي غائبھ منذ عام 
- مصادر غیر اعتیادیة في التمویل:

- القروض العامة (الداخلیة والخارجیة).
- التمویل بالعجز (الاصدار النقدي الجدید)

ب-النفقات العامة: 
١. الانفاق العسكري والامني (رواتب وتسلیح وتموین).

٢.  الانفاق المدني. ویشـمل .. الانفاق على البـنى التحـتیة .. التعلیم والصحـة  .. والخدمات 
البلدیة والاجهزة القضائیة  .. الدعم والاعانات الحكومیة ..

٣. سداد اقساط وفوائد الدین العام. اقراض ومنح ومساعدات للغیر.
٤. الانفاق التشـغیلي لتشـغیل الطاقـة الانتاجیة المتاحـة والانفاق الاسـتثماري لزیادة الطاقـة 

الانتاجیة المتاحة.
الخلاصة

وبـعد ھذه الدراسـة البســیطة عن السیاســة المالیة یتوجب على الجهات التشــریعیة اصدار 
قــــوانین تخدم الجهاز المصرفي لیواكب التطورات الحــــاصلة في العالم لیتمكن من توفیر 
الائتمان بأقــل كلف اقــراض ممكنة للمســتثمرین وبالوقــت والمرونة المطلوبــة وتنشــیط 
المصارف المتخصصة وصنادیق الاقــراض التنمویة واشــاعة الوعي الصیرفي والتعامل 

بأشباه النقود المختلفة والصراف الالي وغیرھا.
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نبیل النجار



البـــیانات المالیة وكشــــف 
التدفق النقـدي للربـع الثاني 

٢٠١٥من الســـــنة المالیة 
٢٠١٥/٦/٣٠ كمـــا فـــــي   

للمصرف الاھلي العراقي..
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تتقدم رابـطة المصارف الخاصة العراقـية بـخالص التهنئة والتبـريكات 

للاســتاذ زيد سميســـم بمناسبـــة توليه منصب نائب المدير المفوض 

لمصرف ابــــــــــــــــــــو ظبــــــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــــــلامي

متمنين له الموفقـية والنجاح في في مهامه خدمة للقـطاع المصرفي 

العراقي ..

تتقدم رابـطة المصارف الخاصة العراقـية بـخالص التهنئة والتبـريكات 

للاســتاذ زيد سميســـم بمناسبـــة توليه منصب نائب المدير المفوض 

لمصرف ابــــــــــــــــــــو ظبــــــــــــــــــــي الاســـــــــــــــــــــلامي

متمنين له الموفقـية والنجاح في في مهامه خدمة للقـطاع المصرفي 

العراقي ..



زید سمیسم
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د. فلاح جاسم العامري 

باحث اقتصادي 
ومدیر شركة تسویق النفط العامة (سومو)

یعتبر قطاع التامین من الانشطة الاقـتصادیة المهمة لدعم القـطاعات 
المصرفیـة والصناعیـة والزراعیـة والمالیــة وغیرھــا مــن خــلال 
توفیرمختلف انواع الحـــمایة ضد الاخطار المستقبــــلیة التي تواجھ 
الافراد واموالهم ومؤسساتهم المالیة والاقتصادیة. حیث یقوم التامین 
بتعویض مشتري وثیقة التامین عن الاضرار والخسـائر المادیة التي 
تلحق بهم٬  الحـمایة للأصول المادیة من الآثار المالیة المترتبـة على 
الكوارث الطبــیعة ومن المســؤولیات القــانونیة ومخاطر الســـلوك 
البشري في الانشطة الإنتاجیة. بـاضافة الى اسـتخدام اقسـاط التامین 
المتراكمة في تمویل النشاطات الاسـتثماریة المختلفة٬ ودعم انشـطة 

المصارف من خلال توفیر الضمان المطلوب للائتمان والقروض.
لقد مر قطاع التامین العراقي خلال الاربعین سـنة الاخیرة بـظروف 
اسـتثنائیة كبـیرة اثرت على ادائھ وتاخره من كافة النواحـي مقــارنة 
بقطاع التامین على المسـتوى العالمي بشـكل عام وقـطاع التامین في 
الدول العربـیة التي سـاھم خبـراء التامین العراقـیین في النهوض بـھ 
بشــكل فعال على وجھ الخصوص. فالحــروب والحـــصار وانهیار 
الاقـتصاد العراقـي في ظل النظام السابـق ادى الى ضعف كبــیر في 
نشاط التامین وعزوف كبیر عن شـراء اغطیة التامین وتدني اقسـاط 
التامین وتسـرب اعداد كبـیرة من خبــراء وكوادر التأمین ســواء في 
داخل البلد او الى الخارج٬ اضافة الى ضعف تدریب العاملین وتدني 

معنویاتهم ومستویاتهم وضعف إدارة الشركات ومجالس إدارتها.
وبـالرغم من محـاولات الاھتمام بـهذا القـطاع من قبــل الحــكومات 
٢٠٠٣المتعاقبـــة منذ عام  لغرض اعادة تأھیلھ وھیكلیتھ٬ الأ انھ مع 
الاســف لم یحــصل النهوض والتطور في قــطاع التامین العراقـــي 
مقــارنة بــما حــصل في الدول الاخرى وحـــتى بمســـتواه في فترة 
السبعینات من القـرن الماضي التي اعتبـرت العصر الذھبـي لقـطاع 
التامین العراقــي. فلازال ھناك ضعف في الثقــافة والوعي التأمیني 
على مســـتوى المؤسســـات والمواطنین ولا نتردد عندما نقـــول ان 
الكثیر من الناس لایعرفون حتى معنى كلمة تأمین او حتى لم یسمعوا 
بـها٬ ولازال ھناك ضعف في دورمعظم موظفي التامین (خاصة فئة 
المنتجین) المختصون في التوســـــط لتســـــویق وثائق التأمین على 
المؤسســــات الاقـــــتصادیة والافراد. اضافة الى ذلك ھناك ضعف 
النشـاط الاستشـاري خاصة في تقـییم الممتلكات وتسـویة الخســائر٬ 
وضعف الاكتتاب من قبــل الشــركات العاملة لاعادة التامین بسبــب 
مخاوف من اخطار معینة و الاضطرابــــــات المدنیة وحـــــــوادث 
والارھاب. اذن لابد من اتخاذ اجراءات لاحداث نقـلة نوعیة في بـنیة 
قطاع التأمین وتعزیز دوره في الاعمار وبناء الاقتصاد الوطني٬ من 
خلال انعاش كل انواع اشــــكال التأمین للنهوض من ركوده٬ لیكون 
قــــادرا على الاستجابــــة لتغطیة المخاطر القابــــلة للتأمین في ظل 
الظروف الصعبــــــة التي یمر فیها العراق. وھناك اجراءات عدیدة 
عامة وتشریعیة یمكن اتخاذھا من قبل الحكومة مباشـرة او من خلال 

وزارة المالیة واعطاء قطاع التامین اھمیة استثنائیة للنهوض بھ.

ولكن على ما یبــــدو ومن خلال تضمین بــــعض فقــــرات المنهاج 
الحــكومي٬ فان الحــكومة الحــالیة توفر ارضیة واضحــة للنهوض 

بقطاع التامین وتطویرة. وقد تجسد ذلك من خلال:
أولا:  تطرق المنهاج الحــكومي لاول مرة الى معالجة عدة مواضیع 
تخص التامین٬ منها: تامین المسؤولیة على المنتج٬ تامین المسؤولیة 
المهنیة٬ تطویر اغطیة التامین الزراعي لتوفیر الحــمایة للمزارعین 
عن الخســائر الناجمة عن الكوارث الطبــیعیة. كذلك اعطى المنهاج 
اھتمام خاص لاصدار قـانون الضمان والتأمین الصحــي للمواطنین 

وتطبیق نظام طبیب الاسرة من خلال تطبیق ھذا القانون.
ثانیا:  لغرض تنفیذ ما ورد في المنهاج الحــــكومي٬ فقــــد  قــــامت 
الحـكومة خلال الاشـهر الماضیة بـاناطة مهمة دراسـة واقـع قــطاع 
التامین وتشـخیص المعوقـات والمشــاكل التي یعیشــها ھذا القــطاع 
وتقدیم مقترحات للنهوض بھ٬ الى فریق فني من خبراء التامین الذین 
قـاموا بـدورھم بتقـدیم مقترحـات لمعالجتها. وسـوف تقـوم الحـكومة 
بـاتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابــعة تنفیذه المقترحــات خلال الفترة 

القادمة.
وان قطاع التامین حالة كما ھو حال بقیة الانشطة الاخرى یحتاج الى 
خارطة طریق لاصلاحـھ  والنهوض بـھ وتفعیل دوره في الاقـتصاد 
العراقـي. ونذكر ادناة عدة مقترحــات٬ التي جزء مهم منها تضمنتها 
حزمة الاجراءات والسیاسـات لدعم القـطاع الخاص التي تم اعدادھا 
فریق الخبراء الوطني المشكل من قبل مكتب رئیس مجلس الوزراء:

قـیام شـركات التامین العامة والخاصة بحـملات مكثفة لزیادة الوعي 
التأمیني لدى المواطنین والمؤسســـات الحـــكومیة بـــاھمیة التامین 
وحــثهم على شـــراء مختلف انواع وثائق التامین ودورھا في توفیر 
الحــمایة للمواطنین وممتلكاتهم وزیادة الاقســـاط وحـــجم المبـــالغ 
المتراكمة منها واســـــتثمارھا في مجالات اخرى لدعم الاقـــــتصاد 

العراقي والقطاع المالي.
تقــوم شــركات التأمین وخاصة الحـــكومیة منها بـــتكثیف التدریب 
المهني للعاملین والعاملات في قــــطاع التامین و تقـــــدیم الدعم لهم 

وتشجیعهم على تطویر قدراتهم التأمینیة والمهنیة.
اتخاذ خطوات جادة لجذب كفاءات التأمین العراقـــــیة المتواجدة في 

الداخل والخارج.
تشـــجیع العاملین على الإدخار بأقـــتناء وثائق التأمین على الحـــیاة 
الإدخاري وذلك لسحب السیولة من الشارع و السیطرة على معدلات 

التضخم في البلد.
دعم دور شــركة اعادة التامین العراقــي لأھمیة دورھا على قــطاع 
التامین والاقـــتصاد الوطني٬ ولضعف مواقـــفها الحــــالیة الداعمة 

لشركات التأمین المحلیة .
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تفعیل دورشركات التامین في انشطة المصارف وتعزیز العلاقة بین 
ھذین القـطاعین لحــاجة بــعضهما البــعض من جهة وتحقــیق فوائد 
متعددة للزبائن. علیھ من الضروري جدا تعزیز تكامل قـطاع التأمین 
مع القـــطاع المالي وتعظیم دوره في الوســـاطة المالیة ومشــــاركة 
الصنادیق المالیة في التنمیة الاقــتصادیة بـــعد الوفاء بـــالالتزامات 
التعاقدیة مع حَمَلَة وثائق التأمین. حیث ان زیادة التنسیق بـین انشـطة 
القـطاع التامین والمصارف في غایة الاھمیة في النهوض بالانشـطة 

الاقتصادیة.
تقوم مؤسسـات وشـركات التأمین بتوسـیع اغطیة التأمین إلاجبـاریة 
في المؤسســـات الخدمیة المهـــمة التي یرتبــــط عملها مع المواطن 
ومعیشـتھ وحـالتھ الصحـیة لغرض الحـفاظ على اســتمراریة تقــدیم 
الخدمات المعاشیة والصحـیة للمواطن بشـكل تكون خارج نطاق أیة 
حوادث عرضیة یمكن أن تعكس أثرھا على طبـیعة معیشـة المواطن 

المستهلك لهذه الخدمات.
اصدار تعلیمات الى الدوائر الحـكومیة بــاضافة شــروط التامین في 
العقـــود الحـــكومیة٬ وتوســـیع أغطیة التأمین التي تقــــدم الضمان 
الاجتماعي والصحـــي للعاملین في القـــطاع الحـــكومي والقـــطاع 
الخاص٬ ومنها على سبــیل المثال وثیقـــة تأمین متعددة المنافع التي 
تقــدم للعاملین الضمانات المعیشـــیة للعاملین و لعوائلهم ٬ والإھتمام 
بتنظیم المتطلبات التأمینیة للمشـاریع الإنشـائیة التي یجب ان تضمن 
لیس فقط الأضرار المادیة للممتلكات وانما التوسـع لتشـمل إصابـات 

العمل للعاملین في المشاریع.
 دعم انشــاء ســوق تأمین فیدرالي اتحــادي وطني موحــد من خلال 
تعدیل التشــریعات والغاء الاجراءات المتناقــضة العاملة في كل من 
الحـكومة المركزیة و حـكومة  الاقـلیم من خلال اتبـاع نظام رقابــي 
موحـد لنشــاط التامین ولضمان حــریة التامین في العراق. ولغرض 
اعادة دور شــركات التامین العراقـــیة العاملة في الاقـــلیم من خلال 
تاسـیس فروع لها ھناك إســوة بشــركات التأمین الكردیة العاملة في 

المناطق العربیة في العراق.
اضافة نوع اخر من عقود الإسـتیرادات الخارجیة تكون على أسـاس 
بـدلاً من عقـود الإسـتیراد   (CFRعقـود الإسـتیراد بالبـیع الدولي (
التي یتم دفع أقســاط التأمین للبــائع الأجنبــي ضمن قـــیمة  )CIF) 
البـضائع المسـتوردة مما یترتب علیھ تسـرب مبـالغ طائلة من العملة 
الصعبـة إلى البـلدان المصدرة. حـیث ان ھذا الاجراء ســوف یعطي 
فرص واسعة لشركات التامین العراقیة خاصة شركات القطاع العام 

بتوفیر اغطیة التامین المناسبة للبضائع المستوردة .
 اتخاذ خطوات مهمة لتشـــــــــجیع رجال الاعمال والمصارف لفتح 
شـركات متخصصة في التامین الاسـلامي لما لذلك من اھمیة كبـیرة 
في زیادة قاعدة التامین بین شریحة واسعة من المواطنین الذین لدیهم 
موقف شرعي من التامین التجاري٬ والاستفادة من تطور ھذا النوع 

من التامین في دول الخلیج وخاصة تجربـــــة الامارات العربــــــیة 
المتحدة.

من الضروري قیام دیوان التأمین العراقي بتعزیز مكانتھ في متابـعة 
انشـطة التامین ومعالجة مشـاكلها وسلبـیاتها٬ وخصوصا فیما یتعلق 
بالتعلیمات والقوانین التي تخص قطاع التأمین. ونعتقد من المهم جدا 
أن یعطي الاولویة حالیا في تشیخص الاثار الناجمة من تطبیق قانون 
٬  لغرض رفع المعوقـات الناشـئة عن احــكام  ٢٠٠٥رقـم  لسـنة  ١٠

قانونیة واردة فیھ.
اما فیما یخص التشـریعات فمن الضروري جدا اعادة النظر ببــعض 
٢٠٠٥مواد قانون التامین رقم  لسـنة  كونھ یتضمن بـعض المواد  ١٠
التي تسمح للشركات الاجنبیة العاملة في العراق بتغطیة الاخطار في 
شـركات تأمین اجنبـیة خارج العراق وبالطبـع یؤدي ھذا الى تسـرب 
اقسـاط  التأمین الى الخارج وھذا لھ تأثیرات اقــتصادیة سلبــیة على 
مجمل الایرادات التي تحـــصل علیها شـــركات التامین العراقـــیة٬ 
خاصة من الصناعة الاسـتخراجیة لقــطاع النفط.  كذلك فان بــعض 
شـركات التأمین الاجنبــیة تزاول التأمین دون أن تكون مرخصة من 
قبل دیوان التأمین العراقي أو وزارة الاقـتصاد والتجارة في الإقـلیم٬ 
و تستحـوذ على نسبــة كبــیرة من أعمال التأمین مما أدى إلى ضعف 
منافسة شـركات التأمین المحـلیة لها نظراً لامتلاكها إمكانیات افضل 

من حیث الملاءة المالیة و القدرات الفنیة التأمینیة.
معالجة الاختلاف وانعدام الانســـجام بـــین القــــوانین والاجراءات 
المتعلقــة بانشــطة التأمین في كل من مناطق الحـــكومة الاتحـــادیة 
٢٠٠٥والاقــلیم ٬ فمثلا الاقــلیم لایطبــق قــانون رقــم  لســـنة  ٬  ١٠

ولایسمح  للشركات المسجلة في بغداد بفتح فروع في الاقلیم.
یجب التعجیل في اصدار قـانون الضمان الصحـي لتحســین الواقــع 
الصحـــي للمواطنین الذي یعد مطلبـــا مهما وحقـــا كفلها الدســـتور 
العراقـي. لقـد آن الاوان التنسـیق بـین الجهات الحـكومیة المعنیة مع 
لجنة الصحـــة البــــرلمانیة واتخاذ الخطوات المطلوبــــة لمتابــــعة 
التوصیات التي قدمتها وزارة الصحة والاتفاق على المسودة النهائیة 
لاقـرارھا من قبــل مجلس النواب وتشــریعھ لما فیھ من فائدة كبــیرة 

للمواطنین من خلال توفیر واقع صحي افضل.
ان معظم الاجراءات المقترحــة اعلاه یمكن ان یســاھم في تطویرھا 
وتنفیذھا دیوان التامین ومن خلال التنسـیق مع الحـكومة وبـالاخص 
وزارة المالیة وشـــركات التامین٬ حـــیث من الضروري جدا ان یتم 
تفعل دوره في ادارة قــطاع التامین للنهوض بـــھ وزیادة دعمھ لكافة 
الانشــطة الاقــتصادیة للعراق. واخیرا لا بــد من التأكید أن قـــطاع 
التأمین العراقــــــي امام فرصة مهمة للنهوض بــــــھ وتعزیز دوره 
الاجتماعي والاقتصادي والمالي٬ وھذا بالتاكید من شأنھ ان یزید من 
ایرادات الحكومة بشكل متصاعد ویساھم في سـد جزء من التزاماتها 

في الموازنة العامة خلال السنوات القادمة.
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اتخذ مجلس محافظة بغداد قرارا تاریخیا بـأعتماد الشـفافیة في اعداد 
 ( ٢٦/٥/٢٠١٥وتنفیذ موازنة المحـافظة  (قــرار رقــم  بــتاریخ  ٤١
بناءا على مبادرة من المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وبـتعاون 
السـید رئیس مجلس المحـافظة والســید المحــافظ٬  وھي سابقــة في 

العراق على المستوى المحلي والاتحادي. 
 یأتي القــرار تزامنا مع توجهات العراق نحـــو الادارة  اللامركزیة 
) لعام  وھي نقلة نوعیة بالمنطقة العربیة وفي  ٢٠١٣وفق قانون ( ١٩
الشـرق الأوسـط. یأتي القـرار تداركا لكي لا تتحـول اللامركزیة الى 
فضاء للفوضى واللامســؤولیة حــیث تم اتخاذ قــرار یلزم وحــدات 
الإنفاق التي یشـرف علیها مجلس المحـافظ بتطبـیق الشـفافیة في كل 
الممارسـات المتعلقـة في أعداد وتنفیذ الموازنة٬ ویمثل القـرار حـالة 
رائده في ظل الظروف الاقــــتصادیة والسیاســـــیة التي یعاني منها 
العراق تستحـــق من مجلس الوزراء ومجلس النواب الإشـــادة بـــھ 

ودعوة المحافظات الأخرى للقیام بمبادرات مشابھ.
ان الغرض من الشـروع بتطبــیق الادارة اللامركزیة بالمحــافظات 
یهدف لتعمیق الممارســـات الدیمقـــراطیة ورفع مؤشــــرات الاداء 
الحكومي المحلي. السوأل الذي یطرح نفسـھ ھل حقـا ان اللامركزیة 
ستقود الى ذلك؟  تشیر الدراسات التحلیلیة انھ بسـب ضعف الشـفافیة 
فان مؤشـرات الاداء الحــكومي وســیادة القــانون في العراق متدنیة 
بالنسبــة للدول الاخرى٬ ولكن كیف ســتكون ھذه المؤشــرات بـــعد 
الشروع بتطبـیق اللامركزیة؟  الحقیقـة ان الاقبـال على اللامركزیة 
دون العمل على تبـني مسـتلزمات نجاحــها (التي من  الشــفافیة) ھو 

شروع غیر مسؤول.  
 

ان وجود الشـفافیة یتطلب اعلان مؤسسـات الحــكومة الاتحــادیة او 
المحلیة عن ستراتیجیة الانفاق السنویة والجدوى الاقتصادیة وحـجم 
التخصیصات للمشـاریع مع بـیان الیة احتسـاب الایرادات العامة مع 
تفاصیل الانفاق الفصلیة٬ ھذه التفاصیل تجعل المســــــؤول من جهة 
اكثر التزاما بالبــــــرامج المخطط لها وتحـــــــمیھ من جهة ثانیة من 

الادعاءات الكیدیة.  

اكد المشرع على اھمیة الشفافیة٬ فقد اقر قانون الادارة المالیة والدین 
٢٠٠٤العام رقم  لسنة  تطبیق المعاییر الدولیة للشـفافیة في اعداد  ٩٥
وتنفیذ الموازنة (وتأكیدا على ذلك فقد اشار القانون لهذه الحقیقة اكثر 
من ثلاثة مرات)٬ الا ان ھناك عدم التزام من قبل وزارة المالیة (التي 
ھي اھم الوزارات الاتحـــــادیة) لموضوع الشــــــفافیة فما بــــــالك 
بالمؤسسات المحلیة كالمحافظات؟ ان الاقبـال على اللامركزیة دون 
مراعاة مستلزماتها لا یشـجع على التفاؤل بمستقبـل الممارسـة٬ وان 
افراط الحكومة العراقیة بالممارسات الدیمقراطیة والتفریط بتطبـیق 
قیمها یقـود الى القـول ان العراق "حـضى شـكلیا بالدیمقـراطیة ولكن 
خسر سیادة القانون". بغیاب الشفافیة وسیادة القانون لا نستطیع ان 
نضمن بـاننا منصفین لكل مكونات الشـعب٬ كما ان شـعور البــعض 
بالتهمیش لا یحل "بالمصالحة" كما ھو متداول بـل بتحقـیق المواطنة 
بـــالاعتماد على مفردات الحـــكم الرشـــید والتي تتمثل بالشــــفافیة 
والمشاركة ... الخ.  فلا قـیمة للمصالحـة في غیاب الشـفافیة وسـیادة 

القانون والكفاءة.

 .www)یتوقع ان یصدر قریبا من منظمة شـفافیة الموازنة العالمیة 
( internationalbudget.org  تقریر حـول واقـع شـفافیة 
الموازنة بكل دول العالم٬ ویتوقـع ان تكون مؤشـرات العراق متدنیة 
كما ھو الحــال في الســـنوات السابقـــة (٤%).  ان ضعف مؤشـــر 
الشفافیة لا یعود الى مسؤولیة وزارة المالیة وحـدھا بـل الى الاجهزة 
الرقابـیة المتمثلة بــاللجنة المالیة البــرلمانیة ودیوان الرقابــة المالیة 
وھیئة النزاھة ودائرة المفتش العام. ان غیاب الشــفافیة قــد جعل من 
جمیع ھذه الدوائر منشــغلة بـــالتجاوزات التي یمكن تجاوزھا قبـــل 
وقوعها بوجود الشفافیة. السوأل لماذا لا تعتبـر المؤسسـات الرقابـیة 

غیاب الشفافیة مخالفة قانونیة؟

تؤكد الادبیات السیاسیة ان ثمار الدیمقراطیة لا تجنى بمجرد تطبـیق 
الیات الدیمقـراطیة٬ بــل من خلال اعتماد قــیم الدیمقــرطیة المتمثلة 
بــمفردات الحــكم الرشـــید كالشـــفافیة وســـیادة القـــانون والكفاءة 
والمشاركة وتحمل المسؤولیة. تعتبر الشفافیة اھم مفردة من مفردات 
الحكم الرشید الذي ھو عامل حاسم للتمییز بین مسـتوى تطورالدول٬ 
وقد اثبـتت الدراسـات السیاسـیة ان التفاوت في الرفاھیة الاقـتصادیة 
بـین المناطق او الاقـالیم في المكســیك یعود الى التفاوت في تطبــیق 

مفردات الحكم الرشید. 

تعتبر الموازنة اھم اداة حكومیة مسؤولة عن تنفیذ المشاریع الحـیویة 
ومراقبة الاداء ٬ وان اعدادھا وتنفیذھا بشفافیة یعزز معطیات الحـكم 
الرشید بشكل عام٬ وفي حالة غیاب الشفافیة یجد المسؤول الحـكومي 
نفسھ امام مساحة واسـعة للتصرف بـالمال العام بطریقـة غیر كفوءة 
وبـالتالي قـد تخدم اغراض غیر موضوعیة. لقــد كشــفت الســنوات 
السابقة عن ممارسات مالیة لیس لها علاقة بستراتیجیة اقتصادیة بل 

والمواطن ومنظمات المجتمع المدني للتصدي بــــــــكفاءة لمثل ھذه 
الممارسات.

كان بعضها یفتقـد للجدوى الاقـتصادیة وھما امران یقـودان الى ھدر 
المال العام٬ وبسبب غیاب الشفافیة تعذر على الاجهزة الرقابیــــــــة 
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 ( ٥٠,٠٠٠   إن أولى وظائف السیاسـة النقــدیة ھي إصدار العملة فتعتبــر إصدار فئتي (
) من مهام وواجبات السلطة النقدیة ٬ فقـد أعلن محـافظ البـنك المركزي   ـ( ١٠٠,٠٠٠والـ
٢٠١٦العراقي وبتاریخ  إن مطلع عام  سیشهد إصدار فئات جدیدة من العملة  ٢٠١٥/٦/٢
)  دینار عراقـي تضاف إلى سلسـلة الأوراق   ـ( ) والـ ١٠٠,٠٠٠الورقیة وھي ( ٥٠,٠٠٠
النقدیة العراقیة وبكمیات تغطي حاجة السوق العراقیة ٬ فیما ستكون ھذه الفئتین مطبـوعة 
في شركات عالمیة رصینة ومتطورة وكذلك تحـمل مواصفات أمنیة عالیة ومتطورة مثل 
النافذة الشـــفافة وعلامة سبـــارك اللتان تحـــدان من عملیات تزییف العملة وتزویرھا أو 
التلاعب بها من قبل الغیر وبالإضافة إلى ذلك قوة الاسـتعمال بـالأیدي وصعوبـة تلفها في 
جمیع المؤثرات الخارجیة ٬ ومن جانب أخر أكد بعض الخبراء والاقـتصادیین إن إصدار 
) دینار یؤثر على ســـــــــعر الصرف الدینار   ـ( ) والــ ١٠٠,٠٠٠العملة فئتي ( ٥٠,٠٠٠
العراقـــي مقابـــل الدولار الأمریكي وسیقـــلل الإقبــــال على الدولار الأمریكي لان فئة 
) دولار أمریكي إلا بشيء قلیل ٬ وسـیمهد  )  دینار عراقي تعادل تقریباً ( )١٠٠ ١٠٠٠٠٠
 ( ٥٠,٠٠٠الطریق لتنفیذ الإجراء الأولي لمشـــروع حـــذف الاصفار وان إصدار فئتي (
) دینار عراقــــي لم یؤثر على التضخم في الســـــوق . إما المعارضون   ـ( ١٠٠,٠٠٠والـ
للعملیة فقد بـینوا إن إصدار ھاتین الفئتین لا یقـلل من الاعتماد على الدولار في المعاملات 
الكبـیرة ولا یمهد الطریق لمشـروع حـذف الاصفار  . ومن جانب أخر بـینوا الجمهور إن 
إصدار ھاتین الفئتین سیزید من التعقید في المعاملات الیومیة ولاسیما إصدار فئات كبیرة 
) دینار  ٥٠وطالبـوا البـنك المركزي العراقــي إن یطرح فئات صغیرة وعدم سحــب فئة (
 ( ١٠٠عراقـــي من التداول لاســــتعمالها الضروري في المعاملات الیومیة وطرح فئة (
دینار عراقـي لكثرة احـتیاجها في السـوق العراقـیة . وفي الواقـع العملي إن إصدار ھاتین 
الفئتین لن یسـهل إجراء عملیة حــذف الاصفار لان إصدار ھاتین الفئتین ســیكلف البــنك 
المركزي العراقـــــي ملیارین دینار على الأقـــــل تقریبـــــاً لتلاف ھاتین الفئتین الجدیدة 
) دینار عراقي وسحبها من السـوق وطرح الفئة الجدیدة والتي  ) و( )١٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
) دینار عراقي بـعد حـذف الثلاثة أصفار من العملة وتقـلیل الكتلة  ) و ( ١٠٠ستصبح ( ٥٠
النقـدیة الموجودة في السـوق وكذلك تقـلیل المعروض النقــدي المتداول حــالیاً ٬ إما إذا لم 
تحذف الثلاثة أصفار من العملة وإصدار ھاتین الفئتین سیزید من التضخم النقدي وتلاقـي 
 ( ٥٠,٠٠٠صعوبة في التعاملات الصغیرة الیومیة في السوق العراقیة ولكن إصدار فئة (
) دولار أمریكي  ) دینار عراقـي سـتجعل المواطن بـمعنى حـامل (  ـ( ١٠٠والـ ١٠٠,٠٠٠
في محـفظتھ  تقریبـاً وكذلك تؤدي إلى أكثر أماناً لحـملھ ھذه الفئات من العملات المتداولة 
حــالیاً . ولكن یبقـــى الجدل المطروح ھو ھل إن الجمهور یستقبـــلون ھذه العملة الجدیدة 
٢٠٠٤بالسرعة الممكنة وبالرغبة الشدیدة أم یتخوفون من ذلك مثل ماحدث في بدایة عام  
عندما تم طرح العملة المتداولة حالیاً ؟؟ الإجابـة على ذلك یعتمد بشـكل كبـیر على الوعي 
المصرفي لدى الجمهور ومدى استجابــتهم لمثل ھذه التطورات النقــدیة التي تحــدث في 

جمیع بلدان العالم .   

مصطفى محمد إبراھیم

 باحث اقتصادي.



قـــــــائمة المركز المالي كما في 
 ( غیر المدققة)٢٠١٥/٦/٣٠

افتتـح مصـرف التنمیــة الدولــي 
فرعــھ الجدیــد فــي المنصـــور 
وباشر اعمالھ المصرفیة  بتاریخ 
٢٠١٥/۸/٦ ٬ وبـدورھا تبــارك 
رابـــــــــطة المصارف الخاصة 
العراقیة ھذه الخطوة المهمة التي 
اتخذھا المصرف لتقــــدیم افضل 
الخدمــات للمواطنیــن ٬ وادنـــاه 

المعلومات الخاصة بالفرع ..
اسم الفرع : المنصور

مدیر الفرع: سهیر ساجت محسن
( ١٠الرقم الرمزي:(

٠٧٧٣٠٥٠٠٣٣٠رقم الهاتف : 
العنوان : بـــــــــغداد المنصور - 

١٤شارع  رمضان..

77



الاسم : میتشیل بارنییھ
الجنسیة : فرنسا

المنظمة : اللجنة الاوربیة
العنوات الوظیفي : التسویق الداخلي و خدمات اللجنة

 یعتبر السید بارنییھ صاحب مقترحات الاصلاح الخاصة بشركات التدقیق مثل الزامیة التناوب والقـیود المفروضة على 
الخدمات غیر التدقیقیة لنفس الزبون والتي تتم مناقشتها في الاتحـاد الاوربـي وھي في مراحـلها الاخیرة وعند نجاح ھذا 
العمل قي الاتحاد الاوربي فانها مسألة وقـت قبـل ان تعبـر الى الولایات المتحـدة الامریكیة والعالم بـاجمعھ ... ینظر الى 

السید بارنییھ بانھ مهندس التغییرات الرئیسیة التي تحدث مرة كل جیل
الاسم : مارفن كینج 

الدولة : جنوب افریقیا
IIRCالمنظمة : اللجنة الدولیة لاعداد التقاریر ( الحوكمة )  

المنصب:رئیس مجلس الادارة 
على الرغم ان السید كینج قـد ابـتعد عن الاضواء الى حـد ما في الفترة الاخیرة الا انھ لا یزال واحـدا من اكثر الاشـخاص 
نفوذا في مهنة المحاسبــة من خلال عملھ في حــوكمة الشــركات مایزال الســید كینج ملهم ھذا الجیل من خلال تقــاریره 
وخطبھ ومحاضراتھ الخاصة عن حوكمة الشركات التي تتجاوز بـلده الاصلي جنوب افریقـیا لتجتاح العالم ٬وذكر السـید 
كینج انھ مهتم الى حد بعید ان یكون راعي اللجنة الاقلیمیة الخاصة بجنوب شرق اسیا بـمجرد انشـاؤھا ولكن لم یقـرر انھ 

سیقبل ان یكون رئیسها  

الاسم : البارونة ساره ھوغ
الدولة : بریطانیا 

المنظمة : معهد التقاریر المالیة البریطاني
المنصب : رئیس مجلس الادارة

٢٠١٣اعلنت البارونة ھوغ قرارھا بالتنحي كرئیس مجلس ادارة معهد التقـاریرالمالیة البـریطاني نهایة سـنة  بـعد ثسـع 
ســـنوات في العمل في ھذا المجال ٬ وكان جل اعمالها انشـــاء الهیكلیة اللازمة لمعهد المعاییرالبـــریطاني وتطویره مع 
مرور الوقـت والتي سـاھمت في انشــاء منظمة فعالة تحــت رئاســة البــارونة ھوغ ٬ واكملت الخطوط العریضة لمعهد 
التقـاریر المالیة البـریطاني في تحــدیث النظم المحاسبــیة والتقــاریر المالیة في المملكة المتحــدة والمعاییر المحاسبــیة 

الایرلندیة .

الاسم : وارین الین
الدولة : نیوزلندة 

المنظمة : الاتحاد الدولي للمحاسبین
المنصب : الرئیس

سـنة  بـعد ان اشـغل منصب نائب الرئیس لعدة سـنوات  ٢٠١٢عین وارین الین رئیسا للاتحاد الدولي للمحاسبین  IFAC 
سابقة ٬ السـید وارین شـریك في شـركة ایرنسـت یونغ – نیوزلنده وھو الرئیس السابـق لمعهد المحاسبـین القـانونیین في 
نیوزلنده وھوواحد من عشر اعضاء فقط لدیهم عضویة مدى الحیاة في معهد المحاسبـین القـانونیین النیوزلندي ٬ویعتبـر 
واحد من رواد نظام التعلیم الجدید للمحاسبین القانونیین في نیوزلنده وكان لھ الدورالفعال على اتفاق للمؤھلات المتبـادلة 

بین الولایات المتحدة ونیوزلنده  والاعتراف المتبادل بین شهادتي المعهدین.

وكان رئیسا لمعهد المحاسبـین القـانونیین في اسـكتلندا من ابـریل   IASBلمجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 
٢٠١٢نیسان  الى ابریل نیسان ٢٠١٣ . في لقاء امام جمهور من الطلاب في جامعة ادنبرة للاعمال في شهر 
على ان اھم انجازاتھ ھو العمل في مجال البنوك الاستثماریة الشـائكة  ٢٠١٣    یونیو حزیران / ذكر تویدي 
و رؤیة مجلس معاییر المحاسبــة الدولیة لتصبــح مقبـــولة اكثر على الصعید الدولي وزیادة عدد الدول التي 

تعتمد على المعاییر المحاسبیة الدولیة في اعداد التقاریر المالیة السنویة للشركات.

 
)المتخصصة في العلوم المحاسبـیة والتي یمتد عمرھا الى ماقبـل اكثر من ١٠٠ سـنة بـادراج لائحـة بـاكثر   IABللسنة الثالثة تقوم مجلة (
المحاسبین نفوذا في المجال المهني وتم اختیار ھذه اللائحة بـتاء على اختیارات كبـار المهنیین الخبـراء في ھذا المجال من كل انحـاء العالم 

٢٠وسنورد ھنا في تقریرنا ھذا اكبر ( ) شخصیة محاسبیة نفوذاً  وكالتالي:-
٢٠١٣اقوى عشرین شخصیات مهنیة محاسبیة نفوذا لسنة 

١٠٠اكثر شخصیتین عربیتین نفوذا في مجال المحاسبة ضمن اھم  شخصیة الاكثر نفوذا محاسبیا في العالم 
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الاسم : السیر دیفید توییدي
الدولة : بریطانیا

المنظمة: مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة
المنصب : رئیس مجلس الادارة السابق

٢٠١٣سـنة  تم ادخال السـید دیفید توییدي الى قـاعة المحاسبـة في جامعة اوھایو المرموقـة والشـهیرة في الولایات 
١٠المتحدة ٬ وتم وصفھ بانھ بطل النزاھھ والصدق في تقدیم التقاریر المالیة الدولیة . خدم لمدة  سنوات رئیســــــــا 



الاسم : السیدة كریستینا لاجارد 
الدولة : فرنسا

المنظمة : صندوق النقد الدولي
المنصب : المدیر التنفیذي

٥٠السیدة لاجارد اول امراة تشغل ھذا المنصب وتكون واحدة من اكثر  محاسبة نفوذا بـالعالم ٬ قـامت السـیدة 
لاجارد بشـغل عدد من المناصب في الحـكومة الفرنسـیة مثل وزیرة التجارة ووزیرة المالیة ٬ قــامت لاجارد 
بمحـاولة تطویر بـعض الاقـتصادیات في العالم مثل بحـوث حـلول لازمة منطقـة الیورو وتوصیات صندوق 
النقد الدولي الخاصة بالتوصیة ان تقـوم مكاتب المحاسبـة المستقـلة بتدقـیق البـنوك الاوكرانیة بـما فیها البـنك 

المركزي .

الاسم : جارلس تایلي 
الدولة : بریطانیا

المنظمة : معهد المحاسبین القانونیین للمحاسبة الاداریة
المنصب : المدیر التنفیذي 

استمر السـید تایلي في انشـاء شبـكة دولیة من العلاقـات والشـراكات الدولیة مع اتفاقـیات تم توقـیعها مع معهد 
المحاسبین القانونیین في ھونك كونك ومعهد المحاسبـین القـانونیین الاسـترالیین ٬ ووصل عدد الاعضاء الى 
٩١اكثر من  الف عضو للمرة الاولى من بــینهم  الف عضو حــاصلین على شــهادة شــهادة المعهد التي  ٢٠٠
تستمر الدراسة فیها لمدة سنة واحدة ویحـصل المتخرج محاسـب قـانوني دولي في المحاسبـة الاداریة ٬ وھذه 
الشهادة یتم ادارتها بالتعاون مع المعهد الامریكي للمحاسبین القـانونیین ویتم تسویقـها في عدد من الدول عبـر 

العالم .

الاسم : ھانس ھوجیررفورست 
الدولة : ھولندا

IASBالمنظمة : مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 
المنصب : رئیس مجلس الادارة 

قضى السید ھوجیرفورست سنة ٢٠١٣ بـمواصلة مهمة مجلس المعاییر المحاسبـیة الدولیة لایجاد لغة اعمال 
في الولایات   FASBمحاسبــیة مفهومة من الجمیع ومحــاولة التقــارب مع مجلس معاییر المحاسبــة المالیة 
المتحدة ٬ مع ان التقدم یسیر ببطء في ھذا المجال فان مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة قام بتوقیع اتفاق تعاون 
والتي تهتم بالحوكمة وكلا المؤسستین تسـیران سـویا لتقـدیم خدمات   IIRCمع اللجنة الدولیة لاعداد التقاریر 

استشاریة مشتركة في مجال عملهم .

الاسم : السیدة ھیلین براند
الدولة : بریطانیا

 ACCAالمنظمة : جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین 
المنصب : المدیر التنفیذي 

واصلت ھذه العلامة التجاریة ادارة افضل التطبیقات العلمیة والمهنیة في مجال المحاسبة ٬ بالاضافة الى ذلك 
التعاون المشترك مع المعهد الامریكي للمحاسبة الاداریة ٬ وواصت ھذه الجمعیة اصدار التقاریر المالیة التي 
تحظى بمهنیة عالیة والتي تحظى باحنرام شدید من قبل كل المؤسسات المهنیة المعروفة عبـر العالم . ویعتبـر 

الحاصلین على عضویة ھذه الجمعیة من ارقى المهنیین في العالم .

الاسم : السید باري میلانكون
الدولة : الولایات المتحدة الامریكیة

AICPA المنظمة : المعهد الامریكي للمحاسبین القانونیین
المنصب : الرئیس والمدیر التنفیذي

١٩٩٥ادار السید میلانكون المعهد الامریكي للمحاسبـین القـانونیین منذ سـنة  جاعلا منها اطول فترة لشـخص 
١٢٥واحد ان یكون المدیرالتنفیذي للمعهد الامریكي للمحاسبین القانونیین منذ تاسیسھ قبل اكثر من  سنة . 

تحـت ادارتھ تم التصویت على امكانیة اجراء الامتحـانات الخاصة بـالمعهد الامریكي للمحاسبــین القــانونیین 
خارج اراض الولایات المتحدة الامریكیة ویالفعل فتحت العدید من المراكز الامتحانیة وبالتالي ولاول مرة في 
التاریخ فتح المعهد الامریكي للمحاسبـین القـانونیین الفرصة امام اشـخاص غیر مقـیمین في الولایات المتحـدة 

الحصول على شهادة المعهد دون شرط القدوم الى الولایات المتحدة .
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تجدها على الاقتصاد نيوز
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